
Dirasat: Shari’a and Law Sciences, Volume 48, No. 4, 2021     

 

- 178 - 

 

Verbal Divorce between Consideration, Inconsideration, and its Impact 

on Marital Relationship 

Orwah Nassir Dwairi, Jihad Salim al- Shorofat  

Fiqh Department, Faculty of Shari’a , Al al-Bayt University, Jordan. 

 

 

 

Received: 10/7/2021 

Revised: 15/8/2021 

Accepted: 12/9/2021 

Published: 1/12/2021 

 

 

 

Citation: Dwairi, O. N. ., & al- Shorofat 

, J. S. . (2021). Verbal Divorce between 

Consideration, Inconsideration, and its 

Impact on Marital Relationship. Dirasat: 

Shari’a and Law Sciences, 48(4), 178–

192. Retrieved from 

https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/

Law/article/view/3227 

  

 

 

Abstract 

The present study aims to address the verbal restrictions on divorce to be considered as 

valid in modern family law and classical Fiqh schools of thought. These verbal restrictions 

can be employed to play a crucial role in reducing high divorce rates. Fiqh opinions of 

Muslim scholars regarding types of verbal divorce forms are considered legislative 

sources and legal references not only for Muftis, judges and experts dealing with cases of 

divorce but also for any Muslim that has a firm intention to divorce his wife properly. In 

this study, legal articles regarding verbal restrictions on divorce are analysed to investigate 

their compatibility with Fiqh opinions as well as their impact on reducing divorce rates. 

This study has come to the conclusion that while it is highly important to reduce divorce 

rates based on verbal restrictions, divorce rates can also be handled by establishing 

effective legal treatments and deterrent legal measures for those husbands who divorce 

their wives in an inappropriate way.   
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ـص
ّ

 ملخ

 
َ

ل
َّ
 الط

ُ
رَاسَة ِّ

زْوَاجِّ يتساهلون أو تناولت الد 
َ
، والكثيرُ من الأ ةِّ

ي  وْجِّ
ةِّ الزَّ

َ
ق

َ
ه على سلمةِّ العَل

َ
اعِّ والوقوعِّ وخطورت

َ
يْق ي  بينَ الإِّ فْظِّ

َ
قَ الل

ه ال ارسةِّ عاداتِّ ا في ممَّ
ها، وإم  ه ودرجَ على نطقِّ

ُ
قِّ التي اعتادَ عليها لسان

َ
ل
َّ
فَاظِّ الط

ْ
ل
َ
أو في  يوميَةِّ يتهاونون في استعمالِّ العديدِّ من أ

 أو مهددًا أو متوعدًا أو متضجرًا بحجةِّ عدمِّ اعتبارِّها والًعتاد بها قانوينًا لوقوعِّ ال
ً

ه مازحًا أو هازلً ه لزوجتِّ قِّ أثناءِّ مخاطبتِّ
َ

ل
َّ
ط

 
َّ
عَدَمِّ وقوع الط ةِّ التي اتجهتْ إلى الأخذِّ بآراءِّ بعضِّ أهل العلمِّ بِّ يَّ صِّ

ْ
خ حْوَالِّ الشَّ

َ
ين الأ وَانِّ

َ
فَاظِّ في الكثيرِّ من ق

ْ
ل
َ
هِّ الأ قِّ بهَذِّ

َ
ل

 إلى مناقشةِّ أهمِّ 
ُ
رَاسَة ِّ

هِّ الد  ها، وهدفتْ هَذِّ ةِّ ومكانتِّ
ي  ةِّ الزَوْجِّ

َ
ق

َ
القواعدِّ لمصلحةِّ الأسْرَةِّ واستقرارِّها والمحافظةِّ على العَل

مْييزِّ بينَ ال
ا للتَّ يًّ ونِّ

ُ
ان
َ
ا وق يًّ هِّ

قْ قِّ فِّ
َ

ل
َّ
اظ الط فَ

ْ
ل
َ
دُّ به، والأصولِّ والأحكامِّ للتعاملِّ مع أ قَ ويُعْتَ

َ
ل
َّ
وجُ الط عُ فيها الزَّ حالًتِّ التي يُوقِّ

ه وعلى الرغمِّ من تضييقِّ دا
 
 إلى أن

ُ
رَاسَة ِّ

قَ؛ ولكن لً يُعْتَدُّ به، وتوصلتِّ الد 
َ

ل
َّ
وجُ الط عُ فيها الزَّ فَاظِّ والحالًتُ التي يُوقِّ

ْ
ل
َ
ئرةِّ الأ

ا إلً يًّ ونِّ
ُ
ان
َ
قِّ واقعًا ق

َ
ل
َّ
. وبالمقابلِّ المعتدِّ بها لًعتبارِّ الط قِّ المرتفعةِّ

َ
ل
َّ
خفيفِّ من نسبِّ الط مَا كان متوقعًا بالت 

َ
 أن  ذلكَ لم يساهمْ ك

ساهلِّ والتَّ 
َّ
زْوَاجِّ إلى الت

َ
ا دفعَ كثيرٌ من الأ يًّ ونِّ

ُ
ان
َ
قِّ لًعتبارِّه واقعًا ق

َ
ل
َّ
اظِّ الط فَ

ْ
ل
َ
دِّ من أ

ها حتى إن  عدمَ الًعتدادِّ بعد  هاونِّ في استعمالِّ

نا كما هو الحالُ في انتشارِّ أيمانِّ أصبحتْ هناك ظو  ةٍ ولً مرغوبةٍ منتشرةٍ في العديدِّ من مجتمعاتِّ  غيرُ مستحب 
ٌ
اهرٌ لفظية

ونِّ 
ُ
ان
َ
 بضرورةِّ وضعِّ جملةٍ من المعالجاتِّ الق

ُ
رَاسَة ِّ

قِّ على شرطٍ ونحوها. وأوصتِّ الد 
 
قٍ المعل

َ
ل
َّ
ق وعليَّ الحرامُ والط

َ
ل
َّ
ةِّ الط يَّ

ا الفاعلةِّ والتوجيهاتِّ 
َ
قِّ بغضِّ النظرِّ عن مدى اعتبارِّه قانوينًا أو عدمِّ اعتبارِّه لمِّ

َ
ل
َّ
اعِّ الط

َ
يْق ِّ من إِّ

ةِّ للحد 
والإرشاداتِّ الوقائي 

قِّ 
َ

ل
َّ
اعِّ الط

َ
يْق ةِّ ولمنعِّ التهاونِّ والتساهلِّ في إِّ

ي  ةِّ الزَوْجِّ
َ
ق

َ
ه من خطرٍ على سلمةِّ العَل

ُ
ل
 
 .يشك

ة: 
ّ
اعالكلمـات الدال

َ
يْق ق، الإِّ

َ
ل
َّ
، الفقه، القانون الط  .، الوقوعِّ
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 المقدّمة

 بي
ً

 استعصتْ فيها المشاكلُ والخلفاتُ والنزاعاتُ، واختلتْ اختللً
ً
ة ي   زَوْجِّ

ً
صْلِّ لينهيَ حياة

َ
 الأ

ُ
قُ من حيث

َ
ل
َّ
رِّعَ الط

ُ
قُوقِّ ا قواعدُ الحُ نًا فيهش

ه، وفسدتْ فيها أجواءُ الألفةِّ والمودةِّ و  وجِّ وزوجتِّ
قاقِّ والواجباتِّ بين الزَّ ِّ

 
 الش

ُ
يْنَةِّ بينهم، وطغتْ عليها لغة كِّ ز  الرحمةِّ والسَّ ِّ

 
، وانتفتْ والن سسُ  اعِّ

ُ
فيها أ

 من الأحكا
ٌ
ٍ تحكمُه مجموعة

رعي 
َ
فَاظٍ محددةٍ ومعلومةٍ كطريق ش

ْ
ل
َ
قُ باستعمالِّ أ

َ
ل
َّ
، فيأتي الط ي  فِّ فس يِّ  والعَاطِّ

 طِّ والضوابطِّ  والشرو مِّ التوافقِّ النَّ

 
َ

هِّ العَل هِّ الحالةِّ لينهيَ هَذِّ قِّ ففي هَذِّ
َ

ل
َّ
فَاظِّ الط

ْ
ل
َ
ِّ لفظٍ من أ

وجُ بأي   الزَّ
ُ
وجين معًا؛ وعندما يتلفظ  ولمصلحةِّ الزَّ

َ
ة
َ
بُ ق أمل والتحقيقُ في النظرُ والت    يَجِّ

، ول ةِّ يَّ رْعِّ
 هذا تناولَ الالًستخدامِّ الصحيحِّ لها للحكمِّ على مدى اعتبارِّه واقعًا وقوعًا صحيحًا وموافقًا للأصولِّ والأحكامِّ الشَّ

َ
 فقهاءُ أ

َّ
 الط

َ
فَاظ

ْ
قِّ ل

َ
ل

 إلى 
ٌ
قِّ ما هو  منجزٌ أو معلقٌ على شرطٍ أو مُضاف

َ
ل
َّ
، وقسموها إلى صريحةٍ وكنائيةٍ، واعتبروا من صيغِّ الط فصيلِّ أصيلِّ والت  ، وحققوا لمستقبلِّ ابالت 

ها. ويَدُلُّ على ضرورةِّ التدقيقِّ والتمحيصِّ  فَاظِّ
ْ
ل
َ
قِّ وأ

َ
ل
َّ
ي  على وجهِّ الخصوصِّ ومدى اقترافي أيمانِّ الط فْظِّ

َ
يَاقِّ الل ِّ

ه بالنَّ  في الس  . يةِّ والإرانِّ دةِّ والقصدِّ

 بعينِّ الًعتبارِّ 
َ
بُ كذلك أنْ يأخذ  الاستعمالِ ويَجِّ

ا
صْ  غلبة

َ
فَاظِّ يتجاذبُها الأ

ْ
ل
َ
هِّ الأ ؛ لأنَّ مثلَ هَذِّ قِّ

َ
ل
َّ
فَاظِّ الط

ْ
ل
َ
ي  والعُرْ لُ الوَضْ لأ  عِّ

َ
ل
َّ
. فاعتبارُ الط ي  قِّ فِّ

 
َّ
فَاظ الط

ْ
ل
َ
ي  في أ  من بلدٍ لآخر، ويقول ابن نجيم الحَنَفِّ

ُ
فَاظِّ السائدةِّ التي تختلف

ْ
ل
َ
ه في بعض الأحيان يعتمدُ على الأ  من عدمِّ

َ
:" و ل ا قد يجاب أيضً قِّ

، فتخصص ي  صْل الوَضْعِّ
َ
قِّ وغيره، ثم غلبَ الًستعمالُ فيها على الأ

َ
ل
َّ
ها في أصلِّ الوضعِّ تستعملُ في الط ق فقط، أي بأنَّ

َ
ل
َّ
 سبب غلبةِّ بت بالط

ي  وليس معناه صْل الوَضْعِّ
َ
ي  الذي غلب على الأ ا فمعنى غلبةِّ الًستعمالِّ هو الًستعمالُ العُرْفِّ

ً
قِّ عرف

َ
ل
َّ
ها تسأ الًستعمالِّ اختصت بالط تعملُ في نَّ

قِّ غالبًا")
َ

ل
َّ
 (. Ibn Nujim, n.d, p.270الط

، سعتِّ ا ةِّ يَّ ونِّ
ُ
قِّ بالًعتمادِّ بومن الناحيةِّ القَان

َ
ل
َّ
ةِّ إلى الحد  من وقوعِّ الط يَّ صِّ

ْ
خ حْوَالِّ الشَّ

َ
ين الأ وَانِّ

َ
ةِّ سٍ على الًختيشكلٍ رئيلكثيرُ من ق يَّ قْهِّ اراتِّ الفِّ

 بها لوقوعِّ 
فَاظِّ التي يُعْتَدُّ

ْ
ل
َ
، وتضييقِّ دائرةِّ الأ قِّ واقعًا قدرَ الإمكانِّ

َ
ل
َّ
عَدَمِّ اعتبارِّ الط   لآراءِّ بعضِّ أهل العلمِّ بِّ

َّ
قِّ الط
َ

ةِّ حجةِّ المحافظةِّ بل
َ
ق

َ
 على العَل

قِّ المرتفعةِّ إلى أنْ يذهبَ بعضُ المعاصرين كخالد الجندي ومظ
َ

ل
َّ
. ومن جهةٍ أخرى، دفعتْ نسبَ الط ة واستقرارِّ الأسْرَةِّ ي  د الهللي اهين وسعشهر الزَوْجِّ

 مخالف
ً

 وتفصيل
ً
ِّ جملة

قِّ الشفوي 
َ

ل
َّ
عَدَمِّ وقوعِّ الط فَ ائلِّ المين في ذلك إجماعَ أهلِّ العلمِّ وآراءِّ جماهيرِّهم في كثيرٍ من المسإلى القولِّ بِّ

ْ
ل
َ
اظ تعلقةِّ بأ

 . قِّ
َ

ل
َّ
 به لوقوعِّ الط

ه حتى يُعْتَدُّ ه وتوثيقِّ ص  مكتوبٍ فقط، وباشتراط تسجيلِّ
َ
قِّ إلى ن

َ
ل
َّ
، ودعوا إلى تحويلِّ الط قِّ

َ
ل
َّ
 الط

يْقَاعِّ   تساؤلًتٍ تتعلقُ بقضيةِّ إِّ
ُ
ثارُ عدة

ُ
:  وت

ً
ها أولً ِّ

زْوَاجِّ وطرقِّ اعتبارِّه واقعًا ومعتدًا به، ومن أهم 
َ
قِّ من الأ

َ
ل
َّ
قواعدِّ والأحكامِّ  الأصولِّ والا هي أهمُ مالط

قَ ويُعْتَ 
َ

ل
َّ
وجُ الط عُ بها الزَّ مْييزِّ بينَ الحالًتِّ التي يوُقِّ

ةِّ للتَّ يَّ صِّ
ْ
خ حْوَالِّ الشَّ

َ
ين الأ وَانِّ

َ
عُ بههةٍ، وبينَ الج به من دُّ التي اعتمدتْ عليها ق ا حالًتِّ التي أيضًا يوُقِّ

ةِّ في الًختي يَّ صِّ
ْ
خ حْوَالِّ الشَّ

َ
ينُ الأ وَانِّ

َ
سسُ التي اعتمدتْ عليها ق

ٌ
قَ ولً يُعْتَدُّ به؟. وثانيًا: ما الأ

َ
ل
َّ
وجُ الط قْ اراالزَّ  تِّ الفِّ

ْ
ل
َ
ةِّ لأ يَّ قِّ التي يُعْتَ هِّ

َ
ل
َّ
دُّ بها في فَاظِّ الط

 
ْ
ل
َ
قِّ والأ

َ
ل
َّ
ين فقط إلى محاولةِّ تخفيفِّ نسبِّ الوقوع ِّالط هِّ القَوَانِّ ا: هل سعتْ هَذِّ

ً
ه؟. وثالث   بها لوقوعِّ

عْتَدُّ
ُ
قِّ فَاظ التي لً ت

َ
ل
َّ
عَدَمِّ اعت ط بارِّه واقعًا وبغضِّ بِّ

ساهلِّ أو 
 
ا دفعَ الكثيرين إلى الت قَ ممَّ

َ
ل
َّ
فَاظٍ يوقعون بها الط

ْ
ل
َ
زْوَاجُ من أ

َ
ه الأ

ُ
هاونِّ في اسالنظرِّ عن كثرةِّ ما يستعمل

 التَّ
َ
 تعمالِّ أ

َّ
فَاظِّ الط

ْ
ها ل قِّ وعلى خطورتِّ

َ
ل

 من تحديدِّ القواعدِّ والأصولِّ والأحكامِّ لوضعِّ حدودٍ 
ً
ها؟. ولً بدَّ إذا ةِّ واستقرارِّ الأسْرَةِّ وأمنِّ ي  ينَ بروسةٍ للفصلِّ ضحةٍ ومدوا على سلمةِّ الحياةِّ الزَوْجِّ

قَ 
َ

ل
َّ
وجُ الط عُ بها الزَّ ق ولً يُعْتَدُّ بها ومن ثم الحالًتِّ التي يوُقِّ

َ
ل
َّ
عُ بها الط قِّ لمدروسُ لتحديلسعيُّ اا ويُعْتَدُّ به، وبينَ الحالًتِّ التي يُوقِّ

َ
ل
َّ
سْبَابِّ الط

َ
دِّ أ

هِّ  ةِّ وهو ما دفعَ لإعدادِّ هَذِّ ي  قِّ على الحياةِّ الزَوْجِّ
َ

ل
َّ
فَاظ الط

ْ
ل
َ
ةِّ التخفيفِّ من آثارِّ أ

َ
حَاوَل

ُ
ها الم ةِّ ومعالجتِّ رَاسَ ال الحقيقيَّ ِّ

.د   ةِّ

 

ه:
ُ
ابُ اختيارِ الموضوعِ وأهميت سْبا

ا
 أ

سْبَابِّ التي دعتْ إلى طرحِّ هذا الموضوعِّ للنقاشِّ والبحثِّ ما يأتي:
َ
 أهمِّ الأ

 إن 

 
ً

، بالنظرِّ أولا ِّ واقعًا قدرَ الإمكانِّ
ي  فْظِّ

َ
قِّ الل

َ
ل
َّ
قِّ المرتفعةِّ على الرغمِّ من تضييقِّ دائرةِّ اعتبارِّ الط

َ
ل
َّ
صائياتِّ لأرقامِّ والًحا  إلى: نسبُ الط

ة  ة الصادرةِّ عن دائرةِّ قاض ي القضاةِّ الأردنيَّ ي  سْمِّ ا جدًا في إالتي تشيرُ  -ثالِّ على سبيل ِّالم-والبياناتِّ الر 
ً
لى أن هناك ثباتًا أو انخفاضًا بسيط

قِّ الحق
َ

ل
َّ
سْبَابِّ الط

َ
، الأمرُ الذي يستدعي النظرَ بأ قِّ في السنواتِّ الأخيرةِّ

َ
ل
َّ
، ليس فقط بوضعِّ الحلولِّ الشَّ نسبِّ الط يَّ يقيةِّ يَّ رْعِّ قْهِّ ِّ ة والفِّ

ةِّ للحد 

ة ةِّ والًجتماعيَّ
ةِّ والًقتصادي  ة والنفسيَّ قِّ الأخلقيَّ

َ
ل
َّ
سْبَابِّ الط

َ
، بل بدراسةِّ وتحليلِّ أ لِّ  وضعِّ الحلو ومحاولةِّ  من وقوعِّ الطلقِّ قدر المستطاعِّ

ةِّ والمعاصرةِّ لها.  ي   الإبْدَاعِّ
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ةِّ فقط بجانبِّ تضييقِّ  : إنثانيًا يَّ صِّ
ْ
خ حْوَالِّ الشَّ

َ
ينِّ الأ وَانِّ

َ
هِّ القضيةِّ هو اهتمامُ ق  لمناقشةِّ هَذِّ

َ
سْبَابِّ التي دفعتْ الباحث

َ
فَاظِّ التي من الأ

ْ
ل
َ
نطاقِّ الأ

ةِّ التي تدعمُ هذا  يَّ قْهِّ ةِّ الًختياراتِّ الفِّ قِّ واقعًا بالًعتمادِّ على منهجيَّ
َ

ل
َّ
ينُ بالقدرِّ الكافي بوضعِّ يُعْتَدُّ بها لًعتبارِّ الط هِّ القَوَانِّ الًتجاه، وبالمقابلِّ لم تعتنِّ هَذِّ

فَاظِّ التي اع
ْ
ل
َ
زْوَاجِّ في استعمالِّ العديدِّ من الأ

َ
ِّ من استهانةِّ وتهاونِّ الكثيرِّ من الأ

ةٍ للحد  ي  جِّ
َ

ل ةٍ أو عِّ ا يقعُ بها اجراءاتٍ وقائي  تبرَها جماهيرُ أهل العلمِّ ممَّ

قُ، ومدى خطو 
َ

ل
َّ
قِّ المتعددةِّ الط

َ
ل
َّ
فَاظِّ الط

ْ
ل
َ
ى إلى انتشارِّ استعمالِّ أ ةِّ واستقرارِّها، والأمرُ الذي أد  ي  ةِّ الزَوْجِّ

َ
ق

َ
ها على سلمةِّ العَل هاونِّ رتِّ

والمختلفةِّ والتَّ

قِّ وعليَّ 
َ

ل
َّ
ساهلِّ بها بدليلِّ كثرةِّ الأسئلةِّ الواردةِّ لدورِّ الإفتاءِّ والعلماءِّ والمختصين كأيمانِّ الط

َّ
قٌ على شرطٍ أو المضافِّ والت

َّ
عل
ُ
قُ الم

َ
ل
َّ
الحرامُ ونحوها، والط

ِّ الذريعةِّ أو الًحتياطِّ لها شرعًا وقضاءً؛ ووفقًا لل
هِّ المسألةِّ لسد   الضوءِّ على هَذِّ

ُ
ا يستدعي تسليط تقريرِّ السنوي  الإحصائي  إلى المستقبلِّ والمكررِّ ممَّ

لقِّ الواقعِّ ما مجموعُه م، وقد بلغتْ 2019لدائرةِّ الإفتاءِّ العامِّ لعامِّ 
َّ
لقِّ غيرِّ الواقعِّ  12776فتاوى الط

َّ
 فتوى يوميًا. 878، بمعدل 23216والط

، وهذا مؤشرٌ خ لقِّ الواقعِّ
َّ
 بالفتاوى المتعلقةِّ بالط

ً
 إنَّ عددَ الفتاوى الصادرةِّ للطلقِّ غير الواقعِّ كبيرٌ جدًا مقارنة

ً
ساهل وحقيقة

َّ
طيرٌ على مدى الت

هاون في . والتَّ لقِّ
َّ
 استعمالِّ ألفاظِّ الط

ا:
ً
ها واعتب ثالث ةِّ وما يعتريها من الًحتمالًتِّ والتفسيراتِّ في دلًلًتِّ ي  ة والعُرْفِّ يَّ رْعِّ

قِّ الشَّ
َ

ل
َّ
فَاظِّ الط

ْ
ل
َ
ارِّها والتي يكثرُ السؤالُ عنها، الغموضُ في عددٍ من أ

ةِّ بش يءٍ من التف ي  فْظِّ
َ
هِّ الصياغاتِّ الل ا يتطلبُ إفرادَ هَذِّ ها لمن يرغبُ الًطلعَ عليها ومعرفةِّ آراءِّ أهلِّ العلمِّ فيها. ممَّ  صيلِّ والتوضيحِّ وبيانِّ أحكامِّ

 البحثِ: 
ُ

 أهداف

ها ما يأتي:  لتحقيقِّ
ُ
 يظهر من جملةِّ الأهدافِّ التي يسعى البحث

 
ً

ة الأولا يَّ قْهِّ ةِّ بالًختياراتِّ الفِّ يَّ صِّ
ْ
خ حْوَالِّ الشَّ

َ
ين الأ وَانِّ

َ
 أثرِّ اهتمامِّ ق

ُ
قِّ واقعًا بهدفِّ الحد  من : دراسة

َ
ل
َّ
فَاظِّ لًعتبارِّ الط

ْ
ل
َ
 بالعديدِّ من الأ

عْتَدُّ
َ
تي لً ت

وَا
َ
عْتَد  بها ق

َ
فَاظِّ التي لم ت

ْ
ل
َ
. وبالمقابلِّ النظرُ في الآثارِّ المترتبةِّ على استعمالِّ تلك الأ قِّ قدرَ الإمكانِّ

َ
ل
َّ
 نسبِّ الط

َ
ل
َّ
ةِّ لًعتبارِّ الط يَّ صِّ

ْ
خ حْوَالِّ الشَّ

َ
ين الأ قِّ نِّ

قِّ والتعاملُ معها بفاعليةٍ وواقعيةٍ ليس فقط من ناحيةِّ تخفيفِّ 
َ

ل
َّ
. وحصرُ مشكلةِّ الط ةِّ ي  ةِّ الزَوْجِّ

َ
ق

َ
عَدَمِّ اعتبارِّه  واقعًا على سلمةِّ العَل قِّ بِّ

َ
ل
َّ
حالًتِّ الط

فَاظِّ التي لم يُ 
ْ
ل
َ
قِّ بالأ

َ
ل
َّ
زْوَاج الط

َ
يْقَاعِّ الأ  تعد  بها القانونُ.واقعًا، بل كذلك بالتخفيفِّ من حالًتِّ إِّ

هِّ الًختياراتِّ ثانيًا قِّ لبيانِّ أثرِّ هَذِّ
َ

ل
َّ
ةِّ لنسبِّ الط ي  سْمِّ ةِّ الصادرةِّ عن المؤسساتِّ والدوائرِّ الر  ي  سْمِّ ِّ من نسبِّ : تحليلُ الًحصائياتِّ الر 

ة للحد  يَّ قْهِّ  الفِّ

 . قِّ
َ

ل
َّ
 الط

ا
ً
سْبَاب اثالث

َ
ةِّ : لفتُ الًنتباهِّ والتَأكيدُ على ضرورةِّ معالجةِّ أ

ةِّ والأسري  سْبَابِّ الًجتماعيَّ
َ
قِّ الحقيقيةِّ والتي تعودُ في كثيرٍ من الأحيانِّ إلى الأ

َ
ل
َّ
لط

ةِّ  يَّ ونِّ
ُ
قِّ لً يكونُ فقط بالمعالجاتِّ القَان

َ
ل
َّ
. والحد  من نسبِّ الط ةِّ ةِّ والأخلقي  ي  يْنِّ ِّ

، وكذلك الد  ها، بل كذلوالًقتصاديَةِّ والنفسيَةِّ ةِّ على أهميتِّ يَّ قْهِّ ك  والفِّ

ةِّ والتعليميةِّ والتث ي  يْنِّ ِّ
ها وتعددُها من الجهاتِّ ذات الًختصاصِّ كالمؤسساتِّ الد  قِّ على اختلفِّ

َ
ل
َّ
، ووضعِّ الخططِّ بتحليلِّ ودراسةِّ مسبباتِّ الط قيفيةِّ

قِّ وأضرارِّه على أفرادِّ الأسْرَةِّ 
َ

ل
َّ
.والدراساتِّ المعدةِّ من قبلِّ أهلِّ الًختصاصِّ للتصدي للرتفاعِّ في نسبِّ الط  والمجتمعِّ

ة: رااسا  الدِّ
ُ
 مشكلة

فَاظِّ 
ْ
ل
َ
 لمناقشةِّ التساؤلِّ الرئيسِّ الآتي، وهو: ما هي أهم  القواعدِّ والأصولِّ والأحكامِّ للتعاملِّ مع أ

ُ
رَاسَة ِّ

هِّ الد  تْ هَذِّ
مْييزِّ أعدَّ

ا للتَّ يًّ ونِّ
ُ
ان
َ
ا وق يًّ قْهِّ قِّ فِّ

َ
ل
َّ
 الط

قِّ 
َ

ل
َّ
وجُ الط عُ فيها الزَّ ها:بينَ الحالًتِّ التي يُوقِّ ِّ

 أسئلةٍ من أهم 
ُ
قَ ولكن لً يُعْتَدُّ به؟ ويتفرعُ منه عدة

َ
ل
َّ
وجُ الط عُ فيها الزَّ   ويُعْتَدُّ به، والحالًتُ التي يُوقِّ

؟  -1 قِّ
َ

ل
َّ
ِّ من نسبِّ الط

فَاظِّ في الحد 
ْ
ل
َ
قِّ واقعًا بجملةِّ من الأ

َ
ل
َّ
رَ منعُ اعتبارِّ الط

َّ
ِّ مدى أث

 إلى أي 



 
َ
قُ الل

َ
ل
َّ
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؟ما مدى توافقِّ الًختياراتِّ الفِّ  -2 ةِّ مع آراءِّ جماهيرِّ أهلِّ العلمِّ يَّ صِّ
ْ
خ حْوَالِّ الشَّ

َ
ينِّ الأ ةِّ لقَوَانِّ يَّ  قْهِّ

قِّ  -3
َ

ل
َّ
فَاظِّ الط

ْ
ل
َ
هاونِّ في استعمالِّ أ

ساهلِّ والتَّ
َّ
ِّ من الت

باعها للحد 
 
 التي يمكنُ ات

ُ
ة ي  جِّ

َ
ل  والعِّ

ُ
ة  ؟ ما الإجراءاتُ الوقائي 

 الدراسة
ُ

 :مصطلحات
لقِّ وو 

َّ
لقِّ إيقاعًا ووقوعًا يعدُ مصطلح إيقاعِّ الط

َّ
ةِّ في هذه الدراسةِّ لما لهما من أثرٍ مهمٍ في تحديدِّ ما يترتبُ على الط قوعه من المصطلحاتِّ الأساسيَّ

 ا
ُ
ها، وبعد استقصاءِّ عددٍ من المصادرِّ والمراجعِّ لم تعثرْ الدراسة ةِّ وسلمتِّ ةٍ على العلقةِّ الزوجيَّ ةٍ وقانونيَّ  علمن آثارٍ شرعيَّ

ُ
ة ى تفريقٍ واضحٍ ومحددٍ لحاليَّ

عَ 
َ
وْق

َ
 وأ

َ
: سقَط

ً
وعا

ُ
 ووُق

ً
عا

ْ
نْهُ يَقَعُ وَق يْءِّ وَمِّ

َّ
ى الش 

َ
ع عَل

َ
عَ: وق

َ
ه، ففي لسان العرب وَق لقِّ ووقوعِّ

َّ
ه. بين إيقاعِّ الط

َ
زَل
ْ
ن
َ
رَه وأ دَّ

َ
هُمَا: ق

َ
ل عَه، كِّ

َّ
يْءِّ ووَق

َّ
ى الش 

َ
ه عَل نَّ

َ
ظ

عَ الق
َ
نزله. ووَق

َ
حدثه وأ

َ
مر: أ

َ
مْ﴾ )ووَقع بالأ يْهِّ

َ
قَوْلُ عَل

ْ
عَ ال

َ
ا وَق

َ
ذ ذا وجَب. وقال تعالى:﴿وَإِّ مُ إِّ

ْ
ُ Surah An-Naml:82ولُ والحك

َّ
اجُ: مَعْنَاهُ، وَاللَّ جَّ الَ الزَّ

َ
(. وق

ِّجْزُ﴾)
مُ الر  يْهِّ

َ
عَ عَل

َ
ا وَق

َّ َ
مْ. وقال تعالى: ﴿ وَلم يْهِّ

َ
قَوْلُ عَل

ْ
ذا وَجَبَ ال علم، وإِّ

َ
هُ أ

َ
مْ. ويمكن الًستفادة Surah Al-A'raf:134سُبْحَان هِّ صابَهم ونزَلَ بِّ

َ
( أي مَعْنَاهُ أ

 أصابَها ونزلَ 
ُ
ه. وكأنَّ الزوجة ه على زوجتِّ

َ
ه وأحدث

َ
لقِّ يدلُّ على أنَّ الزوجَ أنزل

َّ
ةِّ أنَّ وقوعَ الط لقُ بعد أنْ أوقعَه الزوجُ عليها. من هذه الدلًلًتِّ اللغويَّ

َّ
 بها الط

ه تدلُّ على مدى اعتبارِّ وبعد مطالعةِّ أقوالِّ الفقهاءِّ  لقِّ ووقوعِّ
َّ
لقِّ يمكن القولُ إنَّ التفريقَ بين إيقاعِّ الط

َّ
 الط

َ
فيما يتعلقُ باستعمالِّ الزوجِّ ألفاظ

 ، لقِّ
َّ
 على الط

ً
 أو معلقة

ً
 أو منجزة

ً
ة  أو كنايَّ

ً
ه عند استعمالِّ الزوجِّ لألفاظٍ معينةٍ تدلُّ صراحة  به من عدمِّ

ً
ا لقِّ معتد 

َّ
لقِّ هو استعمالُ وإيقاعُ الط

َّ
الط

لقَ ونزلَ بها بغضِّ 
َّ
 الط

ُ
لقَ، وبالمقابل فقد أصابَ الزوجة

َّ
لق، أي أنَّ الزوج أنزلَ وأحدَث الط

َّ
 على الط

ً
ا دالة

ً
ظرِّ عن اعتباره واقعًا  الزوجِّ ألفاظ

النَّ

لقِّ معتدًا به م
َّ
ة الط لقِّ فيدلُ على مدى اعتباريَّ

َّ
ا وقوعُ الط لقِّ ومعتدًا به. وأمَّ

َّ
ه هو أنَّ إيقاعَ الط لقِّ ووقوعِّ

َّ
ه. ويتضحُ أنَّ الفرقَ بين إيقاعِّ الط ن عدمِّ

لقِّ الذي أوقعَه الزوجُ واعت
َّ
ا وقوعُ الطلقِّ فيدلُّ على مدى الًعتدادِّ بالط ، وأمَّ لقِّ

َّ
 على الط

ً
ا دالة

ً
رتبُ عليه آثارُه من استعمالُ الزوجِّ ألفاظ

َ
ت
َ
بارِّه واقعًا ت

ها.   عدمِّ

ةِ:منه رااسا  الدِّ
ُ
 جية

: : المنهجُ الاستقرائيُّ
ً

قِّ التي اختارَها القانونُ واعتبرَها للعتداءِّ بها لًعتب أولا
َ

ل
َّ
فَاظِّ الط

ْ
ل
َ
ةِّ بأ

َ
ق

َ
قِّ بتتبعِّ آراءِّ الفقهاءِّ في المسائلِّ ذاتِّ العَل

َ
ل
َّ
ارِّ الط

 
َّ
فَاظ التي لم يُعْتَد  بها لًعتبارِّ الط

ْ
ل
َ
 وتلكَ الأ

ً
ِّ النزاعِّ وبسطِّ أقوالِّ أهلِّ واقعًا ومعتبرا

قِّ واقعًا. وثم استعراضُ المسائلِّ بتوضيحِّ تصورِّ المسألةِّ ومحل 
َ

ل

 العلمِّ فيها. 

: ةِّ والتركيز على  ثانيًا:المنهجُ الوصفيُّ لقِّ وأثرِّها على سلمةِّ العلقةِّ الزوجيَّ
َّ
 هذا المنهجُ إلى تسليطِّ الضوءِّ على مشكلةِّ إطلقِّ ألفاظِّ الط

ُ
ويهدف

ساهل ب
َّ
ةِّ هو الت لقِّ وعلي  الحرامُ وأمثالها، فأحدُ أسبابِّ عدم استقرارِّ العلقةِّ الزوجيَّ

َّ
ةِّ كأيمانِّ الط هاون في إطلقِّ ألفاظِّ عضِّ الظواهرِّ اللفظيَّ والتَّ

ةِّ والمشكلتِّ  ا متناسين أثرَها البالغَ على سلمةِّ العلقةِّ الزوجيَّ لقِّ بحجةِّ عدمِّ وقوعها قانونيًّ
َّ
 هذا الط

ُ
 لذلك، وسيساهمُ توظيف

ً
التي قد تنشأ نتيجة

. لقِّ
َّ
 المنهجِّ للوصولِّ إلى النتائجِّ والمقترحاتِّ التي يمكن اتباعها لمعالجةِّ والحدِّ من انتشارِّ ألفاظِّ الط

: ا: المنهجُ التحليليُّ
ً
 بمناقشةِّ أقوالِّ الفقهاءِّ وبيانِّ ما يترتبُ  ثالث

َ
فَاظِّ  ويمكنُ أنْ يخدمَ هذا الأسلوبُ البحث

ْ
ل
َ
ةِّ بأ ةِّ وقانوني  عليها من آثارِّ شرعي 

ه، إضافةِّ إلى تحليلِّ رأي القانونِّ وما تشيرُ إليه الأرقامُ وتحليلها. قِّ من عدمِّ
َ

ل
َّ
قِّ وأثرِّها في وقوع ِّالط

َ
ل
َّ
 الط

 
ُ

قِّ بين أقوالِّ أهلِّ العلمِّ وما يترتبُ : يساعدُ هذا الأسلوبُ بتحديدِّ نقاطِّ الًتفاقِّ والخلفِّ في المسائلِّ المتعلرابعًا: المنهجُ المقارن
َ

ل
َّ
فَاظِّ الط

ْ
ل
َ
قِّ بأ

ة  يَّ قْهِّ ةِّ من جانبٍ آخرَ، وبالتالي تحديدُ الًختياراتِّ الفِّ يَّ ونِّ
ُ
ة والقَان يَّ قْهِّ  للقانونِّ تحديدًا سليمًا.عليها من نتائجِّ من جانبٍ، وبين الآراءِّ الفِّ

 
ُ
 السابقة

ُ
 :الدراسات

لقِّ وعلي  الحرامُ وأمثالها أفاضَ الفقهاءُ في الحديثِّ ع
َّ
ةِّ والمعلقةِّ على شرطٍ والمضافةِّ إلى المستقبلِّ وأيمانِّ الط لقِّ الصريحةِّ والكنائيَّ

َّ
ن ألفاظِّ الط

ها وأثرِّها البالغِّ على الع لقِّ المختلفةِّ لأهميتِّ
َّ
ةٍ واسعةٍ، فل يكادُ يخلو كتابٌ فقهي  من مناقشةِّ ألفاظِّ الط . وقد اعتمد لقةِّ في أبوابٍ فقهيَّ ةِّ الزوجيَّ

لقِّ وأقوالِّ أهلِّ الع
َّ
ةِّ لًستعراضِّ ألفاظِّ الط ةِّ الأصيلةِّ من مختلفِّ المذاهبِّ الفقهيَّ  على مجموعةٍ من المصادرِّ الفقهيَّ

ُ
قتْ في قائمةِّ الباحث لمِّ فيها ووُثِّ

هم وب لقِّ في كتبِّ
َّ
 الط

َ
. وتناولَ عددٌ كبيرٌ من الباحثينَ ألفاظ هم، ومنها على سبيلِّ المثالِّ لً الحصرِّ ما يأتي: المصادرِّ والمراجعِّ  حوثِّ

لق، طارق بن أنور آل سالم، الناشر: دار القمة  -1
َّ
 دار الإيمان.  –الواضح في أحكام الط

لق في الإسلم، العلمة أحمد شاكر، منشورات مكتبة السنة بالقاهرة لصاحبها أشرف حجازي / طبعة جديدة منقحة ومزيدة  -2
َّ
نظام الط

 عن أعمال المحاكم وطرق إصلحها.” والد المؤلف” ها تقرير الشيخ محمد شاكر ومع
لق وفقهه وأدلته، عمرو عبد المنعم سليم، دار الضياء. -3

َّ
 الجامع في أحكام الط

 . 1984عام الطلق في الشريعة الإسلمية دراسة مقارنة في الفقه الإسلمي، درويش أحمد المضوفي رسالة ماجستير في جامعة أم القرى ل -4
ة  -5 لق في الشريعة الإسلميَّ

َّ
هـ يونيو 1426بحث مقدم للدورة الخامسة عشرة للمجلس جمادى الأولى  –الشيخ حسين حلوة  –أحكام الط

 م.2005

ة، مصطفى بن العدوي، مكتبة ابن تيمية  -6 لق في الشريعة الإسلميَّ
َّ
 القاهرة. –أحكام الط
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 1991ده غالب أحمد عيس ى/ دار الجيل بيروت, طبعة كتاب فقه الطلق للمؤلف، الأستاذ عب -7
طلق الكناية دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية المعمول به في الضفة الغربية، بسام حسين أحمد، رسالة ماجستير في  -8

 .2014جامعة النجاح لعام 
لق المضاف إلى المستقبل، بين الفقه ورأي القانون الأردني الجديد،  -9

َّ
فريد بن عبد الرحكمة بوهنة، رسالة ماجستير، جامعة العلوم الط

 .2014الإسلمية العالمية لعام 
لق المعلق على شرط، أ. د سعد خليفة العبار والدكتور مصطفى العريبي، الطبعة الأولى ،  -10

َّ
 .2021الط

لق المضاف إلى الزمان والمعلق على شرط دراسة مقارنة بين الفقة الإسلمي وقا -11
َّ
نون الأحوال الشخصية التايلندي )الإسلمي(، يحيى بن الط

 .2012زكريا بن وي حاج، رسالة ماجستير في جامعة مؤتة لعام 
؟

ُ
ه هذه الدراسة قدما

ُ
 ت

ْ
  والسؤالُ: ما الجديدُ الذي يمكنُ أن

ً
لقِّ عمومًا تناولها أهلُ العلمِّ تأصيل

َّ
 الط

َ
 أنَّ ألفاظ

ُ
وللجوابِّ عن ذلك يؤكدُ الباحث

لق باستقراءِّ وتفصي
َّ
ه عند إيقاعِّ الزوجِّ الط لقِّ واقعًا ومن عدمِّ

َّ
ةِّ الط  مدى اعتباريَّ

ُ
ةِّ هي مناقشة  البحثِّ الرئيسيَّ

َ
؛ ولكن نقطة

ً
القواعدِّ والأصولِّ  ل

لقَ بألفاظٍ معينةٍ ويُعتَدُ بها قانونيًا،
َّ
 التفريقَ بين الحالًتِّ التي يوقعُ فيها الزوجُ الط

ُ
لقَ  الأحكامِّ التي تضبط

َّ
والحالًتُ التي أيضًا يُوقعُ بها الزوجُ الط

 لً تظهرُ باستعمالِّ تلكَ الألفاظِّ ا
َ
ة  والقانونيَّ

َ
ة  الشرعيَّ

َ
ة  أنَّ الإشكاليَّ

ُ
لقِّ بها بألفاظٍ أخرى ولً يعتدُّ بها قانونيًا. والحقيقة

َّ
 القانونُ على وقوعِّ الط

لتي نصَّ

ما بت  أو مازحًا أو مهددًا ولً يتعدُّ بها القانونُ لًعتبارِّ لترتبِّ الأثرِّ الشرعي  عليها، وإنَّ
ً

لقِّ متهاونًا أو متساهل
َّ
ها الزوجُ لًيقاعِّ الط

ُ
ه لك الألفاظِّ التي يستعمل

ةٍ أو تأديبيةٍ وأثرُ ذلك البالغ على سلمةِّ العلقةِّ الزوجيَّ  ةٍ أو إرشاديَّ ةٍ أو وقائيَّ ، وعلى الرغم من اعتدادِّ جماهيرِّ ةِّ واقعًا ودون اتخاذِّ أي  اجراءاتٍ قانونيَّ

ة عد -كما سيأتي بيانه -أهل العلمِّ  ة والإسلميَّ  وغيرِّه من القوانين العربيَّ
ةِّ الأردني  لقِّ بعددٍ من هذه الألفاظِّ اختارَ قانونُ الأحوالِّ الشخصيَّ

َّ
مَ وقوعَ الط

ا أدى إلى ظهورِّ بعضِّ الظ لقِّ واقعًا مم 
َّ
لقِّ المضافِّ إلى المستقبلِّ الًعتدادِّ بها لًعتبارِّ الط

َّ
لقِّ وعلي  الحرامُ والط

َّ
ةِّ كأيمانِّ الط ةِّ السلبيَّ واهرِّ اللفظيَّ

ةٍ أو تأديبيةٍ تحدُ من انتشارِّها،  ةٍ أو إرشاديَّ ةٍ أو وقائيَّ لقِّ المكررِّ دون وجودِّ معالجاتٍ قانونيَّ
َّ
وعند استعراضِّ الًحصائياتِّ والمعلقِّ على شرطٍ والط

لقِّ بتلك الألفاظِّ التي لً يعتدُّ الصادرة عن د
َّ
 كذلك عدم اهتمامها بجمعِّ البياناتِّ والمعلوماتِّ عن نسبِّ إيقاعِّ الط

ُ
 بها ائرةِّ قاض ي القضاةِّ يُلحظ

ِّ الهائلِّ 
 إلى الكم 

ُ
، وقد سبق الإشارة ةِّ ها على سلمةِّ العلقةِّ الزوجيَّ لقِّ واقعًا على الرغمِّ من خطورتِّ

َّ
من الأسئلة الواردةِّ لدائرةِّ قاض ي القانون لًعتبارِّ الط

لقُ واقعًا بها والتي بلغتْ أكثرَ من ضعفِّ الأسئلةِّ الواردةِّ في ألف
َّ
لقِّ التي لم يُعتبرُ الط

َّ
عتدَّ بها القضاة حولَ استعمالِّ ألفاظِّ الط

ُ
لقِّ التي ا

َّ
اظِّ الط

 لمناقشةِّ هذا الموضوعِّ 
ٌ
 ماسة

ُ
لقِّ واقعًا؛ وتأتي الحاجة

َّ
لق لًعتبارِّ الط

َّ
 بعمقٍ وما يمكن أنْ يقدمُه هذا البحث من نتائجَ وتوصياتٍ للتعاملِّ مع الط

 اللفظي  إيقاعًا ووقوعًا.
 البحثِ:

ُ
ة

ّ
 خط

 وفق الآتي: 
ُ
مَ البحث رَاسَةِّ والإجابةِّ فقد قس  ِّ

 لتناولِّ ومناقشةِّ أسئلةِّ الد 

ة بينَ  رِّيحَة والكنائيَّ
قِّ الصَّ

َ
ل
َّ
 الط

ُ
فَاظ

ْ
ل
َ
ا. المبحث الأول: أ يًّ ونِّ

ُ
ان
َ
ا وق يًّ قْهِّ يْقَاعِّ والوقوعِّ فِّ  الإِّ

ا. يًّ قْهِّ يْقَاعِّ والوقوعِّ فِّ ة بينَ الإِّ رِّيحَة والكنائيَّ
قِّ الصَّ

َ
ل
َّ
 الط

ُ
فَاظ

ْ
ل
َ
 المطلب الأول: أ

ا. يًّ ونِّ
ُ
ان
َ
يْقَاعِّ والوقوعِّ ق ة بينَ الإِّ رِّيحَة والكنائيَّ

قِّ الصَّ
َ

ل
َّ
 الط

ُ
فَاظ

ْ
ل
َ
 المطلب الثاني: أ

ا.المبحث الثا يًّ ونِّ
ُ
ان
َ
ا وق يًّ قْهِّ يْقَاعِّ والوقوعِّ فِّ سْتقبلِّ بينَ الإِّ

ُ
ضَافةِّ إلى الم

ُ
قِّ المعلقةِّ على شرطٍ والم

َ
ل
َّ
فَاظ الط

ْ
ل
َ
 ني: أ

ا. يًّ قْهِّ يْقَاعِّ والوقوعِّ فِّ سْتقبلِّ بينَ الإِّ
ُ
ضَافةِّ إلى الم

ُ
قِّ المعلقةِّ على شرطٍ والم

َ
ل
َّ
فَاظ الط

ْ
ل
َ
 المطلب الأول: أ

 
َ
ا.المطلب الثاني: أ يًّ ونِّ

ُ
ان
َ
يْقَاعِّ والوقوعِّ ق سْتقبلِّ بينَ الإِّ

ُ
ضَافةِّ إلى الم

ُ
قِّ المعلقةِّ على شرطٍ والم

َ
ل
َّ
فَاظ الط

ْ
 ل

ا. يًّ ونِّ
ُ
ان
َ
ا وق يًّ قْهِّ يْقَاعِّ والوقوعِّ فِّ ق المكرر بينَ الإِّ

َ
ل
َّ
ق وعليَّ الحرامُ وأمثالها والط

َ
ل
َّ
 المبحث الثالث: يمين الط

 
َ

ل
َّ
ا.المطلب الأول: يمين الط يًّ قْهِّ يْقَاعِّ والوقوعِّ فِّ ق المكرر بينَ الإِّ

َ
ل
َّ
 ق وعليَّ الحرامُ وأمثالها والط

ا. يًّ ونِّ
ُ
ان
َ
يْقَاعِّ والوقوعِّ ق ق المكرر بينَ الإِّ

َ
ل
َّ
ق وعليَّ الحرامُ وأمثالها والط

َ
ل
َّ
 المطلب الثاني: يمين الط

 الخاتمة والنتائج

 التوصيات

 

قِ 
ا

لَ
َّ
 الط

ُ
اظ

ا
ف

ْ
ل

ا
ا.المبحث الأول: أ ونِيًّ

ُ
ان

ا
ا وق هِيًّ

ْ
اعِ والوقوعِ فِق

ا
 الِإيْق

ا
ةِ بين ةِ والكنائيَّ رِيحا  الصَّ

ا. هِيًّ
ْ

اعِ والوقوعِ فِق
ا

 الِإيْق
ا

ةِ بين ةِ والكنائيَّ رِيحا قِ الصَّ
ا

لَ
َّ
اظ الط

ا
ف

ْ
ل

ا
 المطلب الأول: أ

راطِّ ا قِّ ومدى اشتِّ
َ

ل
َّ
فَاظِّ الط

ْ
ل
َ
:أوضحَ الإمامُ ابنُ رشدٍ اهتمامَ الفقهاءِّ في أ هِّ يةِّ بقولِّ

ها بالنَّ ةٍ  "قترانِّ قَ يقعُ إذا كان بنيَّ
َ

ل
َّ
أجمعَ المسلمونَ على أنَّ الط

يةِّ 
، أو باللفظِّ دونَ النَّ يةِّ دونَ اللفظِّ

يةِّ مع اللفظِّ الذي ليسَ بصريحٍ، أو بالنَّ
. )Ibn Rushd, 2004, p.95) "وبلفظٍ صريحٍ. واختلفوا هل يقعُ بالنَّ



 
َ
قُ الل

َ
ل
َّ
...                                           الط يْقَاعِّ والوقوعِّ ي  بينَ الإِّ  عروة ناصر محمد دويري، جهاد سالم  جريد الشرفات           فْظِّ
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 ا
َ
فَاظ

ْ
ل
َ
قْهِّ وعليه إنَّ الأ ها الكثيرُ من الخلفاتِّ الفِّ

َ
ارُ حول

َ
لى من المسائلِّ التي لم يُث ةِّ الأوَّ

َ
قُ يُعد للوهل

َ
ل
َّ
 التي يَقَعُ بها الط

َ
رِّيحَة

؛ لأنَّ الفقهاءَ يتفقونَ لصَّ ةِّ يَّ

 
ً
قِّ  -كما سيأتي قريبًا–عموما

َ
ل
َّ
يةِّ يُعْتَدُّ به لًعتبارِّ الط

 الصريحَ المقترنَ بالنَّ
َ
، ويَتأمَلُ على أنَّ اللفظ قُ أقوالَ الفقهاءِّ ي ويُحَقِّ  واقعًا إلً أنَّ الذي يَسْتقص ِّ

ق والتي يَتطابقُ فيها 
َ

ل
َّ
دُلُّ على مَضمونِّ ومعنى  الط

َ
رِّيحَةِّ التي ت

فَاظِّ الصَّ
ْ
ل
َ
حديدِّ الأ

َ
هم اختلفوا في ت دُ أنَّ ةِّ فيها يَجِّ

َ
ق

َ
عنى في قصدِّ وإرادةِّ إنهاءِّ العَل

َ
بنَى مع الم

َ
الم

أو الزَوْ  قُ وُقوعًا صحيحًا مع قطعِّ احتمالِّ التَّ
َ

ل
َّ
هم على أنْ يَقَعَ الط تِّ

َ
ق هم ودِّ هم هذا يَدُلُّ على مدى حرصِّ

َ
، وإنَّ اختلف ةِّ ي  خصيصِّ جِّ فسيرِّ أو التَّ يلِّ أو التَّ

 .  والإضمارِّ

 عن اللفوعلى سبيلِ المثالِ 
ً
يةِّ مجردا

قِّ بالنَّ
َ

ل
َّ
 عدمُ وقوعِّ الط

ي  يةِّ لً في المذهبِّ الحَنَفِّ
بُ وجودَ النَّ ي ويُوجِّ  هو الذي يَقْتَض ِّ

ُ
، وعليه يُعد اللفظ ظِّ

( كلفِّ Al-Jassas, 2010العكسِّ
ُ
ي  الذي يَصدرُ من الم فْظِّ

َ
قِّ هو للقالبُ الل

َ
ل
َّ
 في اعتبارِّ الط

َ
ةِّ يَعتبرون أنَّ القوة ي   فقهاءَ الحَنَفِّ

 أنَّ
ُ
؛ لأنَّ (. والحقيقة

فتق
َ
 لً ت

َ
رِّيحَة

 الصَّ
َ
فَاظ

ْ
ل
َ
 الصريحُ يقومُ لفالأ

ُ
، واللفظ  بكثرةِّ الًستعمالِّ

ً
 بينا

ً
فَاظ ظهورا

ْ
ل
َ
هِّ الأ ، وقد ظهر المراد بهَذِّ يةِّ لغلبةِّ الًستعمالِّ

ه مقامَ رُ إلى النَّ
ُ
ظ

ةِّ  قِّ ب(Al-Babarti, 1197) معناه، فل يفتقر للنيَّ
َ

ل
َّ
فَاظِّ مخصوصٌ بالط

ْ
ل
َ
قِّ هو ما كانَ من الأ

َ
ل
َّ
، ولً يَحتاجُ إلى . وعندهم أنَّ صريحَ الط فَاظِّ

ْ
ل
َ
ين الأ

يةِّ )
 فيه، فاستغنَى عن النَّ

ً
ةٍ؛ لأنَّ الصريحَ موضوعٌ للطلقِّ شرعًا، فكانَ حقيقة (. وإنَّ الصريحَ في أصولِّ الفقهِّ ما غلبَ Sheikh Zadeh, n.dنيَّ

 أو مجازًا، فإنْ لم يُسْتعملْ في غيره فأولى 
ً
ه في معنىً بحيث يتبادرُ حقيقة

ُ
قِّ في (Ibn Nujim, p.270)بالصراحةِّ استعمال

َ
ل
َّ
يْقَاعَ الط  إِّ

.  وعليه فإنَّ

كلفِّ )
ُ
قِّ بمجردِّ صدورِّه من الم

َ
ل
َّ
فَاظِّ من مُشتقاتِّ لفظِّ الط

ْ
ل
َ
ي  يكونُ بما يُمكنُ وصفُه من الأ ا فيما يتعلقُ Al-Jassas, 2010المذهبِّ الحَنَفِّ (. وأم 

 
ُ
فَاظ

ْ
ل
َ
ةِّ فهي الأ فَاظِّ الكنائيَّ

ْ
ل
َ
 وَبَ بالأ

ٌ
ة نٌ وَبَتَّ تِّ بَائِّ

ْ
ن
َ
ه، نحو قوله: "أ

ُ
ل حتَمِّ

َ
 التي توضعُ للطلقِّ ولكن ت

ُ
فَاظ

ْ
ل
َ
قَ وغيرَه، أو هي الأ

َ
ل
َّ
 وَحَرَامٌ التي تحتملُ الط

ٌ
ة
َ
تْل

 
َ
حْتُك وَف كِّ وَسَرَّ هْلِّ

َ
 وَوَهَبْتُكِّ لأِّ

ٌ
ة يَّ  وَبَرِّ

ٌ
ة يَّ لِّ

َ
كِّ وَخ هْلِّ

َ
أ ي بِّ حَقِّ

ْ
كِّ وَال بِّ ارِّ

َ
ى غ

َ
كِّ عَل

ُ
ي وَحَبْل رُبِّ

ْ
رِّي وَاغ رِّي وَاسْتَتِّ

مَّ
َ
خ

َ
ي وَت عِّ

قَنَّ
َ
 وَت

ٌ
ة تِّ حُرَّ

ْ
ن
َ
تَارِّي وَأ

ْ
ك وَاخ يَدِّ مْرُك بِّ

َ
تُك وَأ

ْ
ارَق

 مفيدً 
ُ
ق، وكان اللفظ

َ
ل
َّ
فَاظِّ التي هي كناياتٌ عن الط

ْ
ل
َ
زْوَاجَ" ونحوها من الأ

َ ْ
ي الأ ي وَابْتَغِّ ومِّ

ُ
ي وَق هَبِّ

ْ
ي وَاذ رُجِّ

ْ
حريمِّ وَاخ

، والتَّ ةِّ
ة، ونحو ا للبينونَّ ي  ، وقطعِّ الزَوْجِّ

 أو  (Al-Babarti, 1197; Al-Jassas, 2010; Al-Qaddouri, 2006)ذلك 
َ
ية فَاظِّ قضاءً أحدَ أمرين: النَّ

ْ
ل
َ
هِّ الأ قِّ بهَذِّ

َ
ل
َّ
 لوقعِّ الط

ُ
ة ي  واشترط الحَنَفِّ

ه، ولو قال   لمقصودِّ
ُ
 المفيدة

ُ
 الظاهرة

ُ
، والمرادُ بدلًلةِّ الحالِّ الحالة  الحالِّ

َ
ئتُ واخترتُ، يَقعدلًلة ئتِّ واختاري، فقالت: شِّ  Ibn).لها: أنت طالقٌ إنْ شِّ

Nujim, n.d, p.322; Al-Samarkandi,1994) 

قَ يفتقرُ إلى 
َ

ل
َّ
؛ لأنَّ الط يةِّ في الحكمِّ الظاهرِّ والباطنِّ

قَ يَلزمُ باللفظِّ مع النَّ
َ

ل
َّ
ةِّ أنَّ الط ةٍ واتفقَ فقهاءُ المالكيَّ  عن الإمامِّ واختلف القولُ  .لفظٍ ونيَّ

 عمَّ 
ٌ
قِّ عبارة

َ
ل
َّ
 بالط

َ
قَ يَلزمُ بذلك؛ لأنَّ اللفظ

َ
ل
َّ
. فقيل إنَّ الإمامَ يرى أنَّ الط  دونَ اللفظِّ

ُ
ية فسِّ منه، وإذا أجمعَ الرجلُ في مالك إذا انفردتْ النَّ ا في النَّ

قَ فيما بينَه وبين اللِّ 
َ

ل
َّ
مَهُ الط زِّ

َ
ه ل

َ
قَ امرأت

َّ
ه قد طل هِّ على أنَّ فسِّ

َ
 به، وهو ظاهرُ قول مالكٍ  ، وقيل:ن

ُ
يةِّ حتى يُلفظ

قَ لً يَلزمُ بالنَّ
َ

ل
َّ
 -رحمه الل تعالى-إنَّ الط

(Ibn Rushd, 1988 قُ، وأنا
َ

ل
َّ
قُ لي لًزمٌ، أو عليَّ الط

َ
ل
َّ
ه: أنتِّ طالقٌ، أو الط ةِّ قولُ الرجلِّ لزوجتِّ قِّ عند المالكيَّ

َ
ل
َّ
طالقٌ منكِّ وأنتِّ (. وإنَّ صريحَ الط

ق ُمُ 
َ

ل
َّ
 وأنتِّ طلقٌ وأنتِّ الط

ٌ
لقة

َ
  ، )Jallab, 2007-Ibn Al(ط

ُ
فَاظ

ْ
ل
َ
نقسمُ أ

َ
عَ له. وت  استعملَ في غير ما وضِّ

ٌ
 المرادَ بالكنايةِّ لفظ

ونحو ذلك. وعندهم أنَّ

قِّ 
َ

ل
َّ
ها أنْ تستعملَ في الط أنِّ

َ
 هي ما من ش

ُ
 الظاهرة

ُ
ةٍ، والكناية قِّ الكنائي  إلى ظاهرةٍ وخفيَّ

َ
ل
َّ
ستعمل الط

ُ
ها أنْ ت  وهي ما شأنِّ

ُ
ة  الخفيَّ

ُ
، والكناية ِّ العصمةِّ

وحل 

ا )
ً
 Ibn Abd Al-Barr ,1980, p.572; Al-Sawy, n.d, p.559في غيره عرف

ُ
ة
َ
قُ به شرعًا، والمحتمل

َ
ل
َّ
 أنْ يَقَعَ الط

ُ
 ما جرى العُرف

ُ
(. والظاهرة

 
ٌ
ة ي وبتَّ : أعتدِّ وجِّ

ةِّ الظاهرِّة قولُ الزَّ وْ  عكسه، ومن الكنايَّ
َ
ك أ فِّ تِّ

َ
ى ك

َ
صْمَتُك عَل  بيني وبينَك أو عِّ

َ
طعتُ العصمة

َ
ك ِّعلى غارِّبُكِّ أو ق

ُ
أو بائنٌ أو حرامٌ، أو حَبل

 وَا
ً
ة
َ
وق

ُ
ل
ْ
 وَمَط

ً
قَة

َ
ل
ْ
قًا وَمُط لِّ

َ
ة نحو مُنْط قِّ الكنائي الخفيَّ

َ
ل
َّ
فَاظِّ الط

ْ
ل
َ
كَ. ومن أ لِّ

َ
حْوِّ ذ

َ
سِّ جَبَلٍ وَن

ْ
ى رَأ

َ
ص  عَل

َ
ي وان ي، واذهبِّ قِّ لِّ

َ
ط

ْ
في )ن  ,Ibn Abd al-Barr,1980رِّ

p.572; Ibn Baziza, 2010.) 

، ويقعُ بل نيةٍ ) قِّ
َ

ل
َّ
ةِّ فهو ما لً يَحتملُ ظاهرهُ غيرَ الط  عند الشافعيَّ

ُ
رِّيحَة

 الصَّ
ُ
فَاظ

ْ
ل
َ
قُ إلً بالكلمِّ وما قام Al-Bujermi, 1950والأ

َ
ل
َّ
( ولً يقعُ الط

، ولً يَقعُ بمج فَاظمقامَه عند العجزِّ عن الكلمِّ
ْ
ل
َ
 أ
ُ
قِّ ثلثة

َ
ل
َّ
لقْ. وصريحٌ الط

ْ
ط

َ
ه لم ت يةِّ من غير كلمٍ، فلو نوى طلقَ امرأتِّ

قُ، والفراقُ  :ردِّ النَّ
َ

ل
َّ
الط

، وفي الأخري رعِّ واللغةِّ
 الشَّ

ُ
قِّ هو عرف

َ
ل
َّ
 الط

َ
 ذلك أنَّ لفظ

ُ
ة ةٍ. ويعللُ الشافعيَّ قَ دونَ نيَّ

َ
ل
َّ
 الشرعِّ والسراحُ. وبها يَقعُ الط

ُ
 به ين عرف

ً
ه وردَ القرآن مكررا ؛ لأنَّ

( Al-Nawawi, n.d; Al-Baghawi, 1997 ُه  التي تشبِّ
ُ
فَاظ

ْ
ل
َ
ها أو هي الأ  بأولِّ

ٌ
، ومقترنة يةِّ

قَ وغيرَه فيقعُ بالنَّ
َ

ل
َّ
 هي ما تحتملُ الط

ُ
ة  الكنائيَّ

ُ
فَاظ

ْ
ل
َ
(.  والأ

( 
ٌ
قَ، وتدلُّ على الفراقِّ وهي كثيرة

َ
ل
َّ
ي (. ومن أمثAl-Nawawi, n.dالط ِّ

، وَاعْتَد 
ٌ
دَة تِّ وَاحِّ

ْ
ن
َ
، وَأ

ٌ
ة نٌ وَحَرَامٌ، وَحُرَّ ، وَبَائِّ

ٌ
ة
َ
 وَبَتْل

ٌ
ة ، وَبَتَّ

ٌ
ة يَّ  وَبَرِّ

ٌ
ة يَّ لِّ

َ
تِّ خ

ْ
ن
َ
ه: أ لتِّ

، رْبَكِّ دَهُ سِّ
ْ
ن
َ
 أ

َ
، وَلً كِّ بِّ ارِّ

َ
ى غ

َ
كِّ عَل

ُ
، وَحَبْل كِّ هْلِّ

َ
أ ي بِّ حَقِّ

ْ
، وَال مَكِّ ي رَحِّ ئِّ يْ  وَاسْتَبْرِّ

َ
، وَمَا أ كِّ

َ
ل بِّ زْجُرُ إِّ

َ
 أ

َ
كَ ) لً لِّ

َ
بَهُ ذ

ْ
ش

َ
 ( وما أشبه ذلك.Al-Bujermi, 1950أ

 عند الحنابلة 
ً
، وأخيرا  الشرعِّ والًستعمالِّ

ُ
، يثبت له عرف ه موضوعٌ له على الخصوصِّ  منه؛ لأنَّ

َ
ف قِّ وما تصرَّ

َ
ل
َّ
 الط

ُ
رِّيحَة هي: لفظ

فَاظ الصَّ
ْ
ل
َ
بغير الأ

)وقال  .(Ibn Muflih, 1997; Ibn Qudamah, 1994) أمرٍ ومضارعٍ   منهنَّ
ُ
راحُ، وما تصرف قُ، والفراقُ، والس 

َ
ل
َّ
فَاظٍ؛ الط

ْ
ل
َ
 أ
ُ
 Ibnالخرقي: صريحُه ثلثة

Muflih, 1997).  ِّومن أمثلةِّ ذلك: أنت . قِّ
َ

ل
َّ
ةِّ من الط ي  فْظِّ

َ
ِّ الًحتمالًتِّ التي تعتري الكثيرَ من المشتقاتِّ الل

. ليستْ وينقلُ فقهاءُ المذهبِّ الحنبلي 
ٌ
مطلقة

 فيه؛ لًح
ً
ا ماضًياصريحة

ً
ه . وعندهم أن  )Mardawi-Al ,1995(تمالِّ أن يكونَ طلق

ُ
 الموضوعُ لغيرِّه، ويكثرُ استعمال

ُ
قِّ هو اللفظ

َ
ل
َّ
 الكنايةِّ في الط

َ
لفظ

، ويَدُلُّ على ما معنا فَاظِّ
ْ
ل
َ
قِّ من الأ

َ
ل
َّ
 الشرعِّ ولً الًستعمالُ أو ما يشبهُ الط

ُ
ه لم يثبتْ له عرف ؛ لأنَّ قِّ

َ
ل
َّ
(. أو هي أنْ Ibn Qudamah, 1994ه)في غيرِّ الط

: أنت خلية، وبرية، وبائن، وبتة، وبتلة، وأنت حرة، وأنت الحرج كذا
ٌ
، وهى سبعة

ٌ
  يتكلمَ بش يءٍ ويريدُ غيرَه. والكناياتُ نوعان؛ ظاهرة

ُ
ة أعتقتك. والخفيَّ



د  :دراسات
 
 2021، 4، عدد 48علوم الشريعة والقانون، المجل

- 184 - 

عِّ  جَرَّ
َ
ي، وَت وقِّ

ُ
ي، وَذ هَبِّ

ْ
ي، وَاذ رُجِّ

ْ
خ

ُ
ي، وهي أخفى من الدلًلةِّ عن الأولى نحو: ا لِّ زِّ

َ
ي، وَاعْت ئِّ ي وَاسْتَبْرِّ ِّ

ةٍ، وَاعْتَد 
َ
امْرَأ ي بِّ سْتِّ لِّ

َ
 وَل

ً
دَة  وَاحِّ

ٌ
ة

َ
ل

ْ
تِّ مُخ

ْ
ن
َ
، وَأ يْتُكِّ

َّ
ل
َ
ي، وَخ

يكِّ ) ي فِّ  لِّ
َ
 حَاجَة

َ
، وَلً كِّ هْلِّ

َ
أ ي بِّ حَقِّ

ْ
بْهُهُ، وَال  (.Ibn Muflih, 1997وَشِّ

ه عندَ الفقه قِّ واعتبارُ وقوعِّ
َ

ل
َّ
يْقَاعِّ الط :أصولُ وقواعدُ إِّ  اءِّ

هم اعتمدوا  ةِّ يجدُ أنَّ رِّيحَةِّ والكنائيَّ
قِّ الصَّ

َ
ل
َّ
فَاظِّ الط

ْ
ل
َ
ةِّ فيما يتعلقُ بأ يَّ قْهِّ على بعضِّ الأصولِّ والقواعدِّ والأحكامِّ إن  المتأملَ في آراءِّ المذاهبِّ الفِّ

قَ ويُعْتَدُّ به، وبينَ الحا
َ

ل
َّ
وجُ الط عُ بها الزَّ مْييزِّ بينَ الحالًتِّ  التي يوُقِّ

قَ ولً يُعْتَدُّ به ومن أهمها ما يأتي:للتَّ
َ

ل
َّ
وجُ الط عُ بها الزَّ  لًتِّ  التي يوُقِّ

 
َ

ل
َّ
ةِّ ومدى الًعتدادِّ بها في اعتبارِّ الط رِّيحَةِّ والكنائيَّ

فَاظِّ الصَّ
ْ
ل
َ
: الًعتمادُ على عرفِّ الشرعِّ واللغةِّ في تحديدِّ الأ

ً
قِّ واقعًا. وبالإجمالِّ نجدُهم اتفقوا أولً

 
َّ
قَ اعتبرَ واقعًا بشرطِّ قطعِّ الًحتمالًتِّ والتأويلتِّ والتفسعلى لفظِّ الط

َ
ل
َّ
وجُ بها الط . فإذا أوقعَ الزَّ فَاظِّ

ْ
ل
َ
قِّ وما يشتقُّ منه من أ

َ
ما فيما يراتِّ لً سيَّ ل

( 
ُ
 والحنابلة

ُ
فَاظٍ؛ وانفردَ الشافعية

ْ
ل
َ
 Al-Nawawi,n.d Al-Baghawi, 1997; Ibn Muflih, 1997; Ibnيشتقُّ من اللفظِّ الصريحِّ من أ

Qudamah, 1994 قَ بها اعتبرَ واقعًا على خل
َ

ل
َّ
وجً الط رِّيحَةِّ فبمجردِّ أنْ أوقعَ الزَّ

فَاظِّ الصَّ
ْ
ل
َ
ةِّ ( بلفظِّ السراحِّ والفراقِّ باعتبارِّه من الأ ي  فِّ رأي الحَنَفِّ

ة فَاظِّ الكنايةِّ المفتقرةِّ للنيَّ
ْ
ل
َ
ن من أ ي  فْظِّ

َ
ةِّ الذين اعتبروا هذين الل   (Al-Babarti, 1197; Al-Jassas, 2010; Ibn Rushd, 1988). والمالكي 

فَا
ْ
ل
َ
فَاظِّ المشتقةِّ من اللفظِّ الصريحِّ والأ

ْ
ل
َ
. وكلمَا غلبَ ثانيًا: الًعتمادُ على غلبةِّ الًستعمالِّ والعرفِّ السائدِّ في تحديدِّ العديدِّ من الأ ةِّ ظِّ الكنائيَّ

قِّ كانَ هذا ال
َ

ل
َّ
 غيرَ استعمالِّ اللفظِّ الدالِّ على الط

ُ
قِّ كانَ اللفظ

َ
ل
َّ
 الدالُ على الط

ُّ
قِّ واقعًا؛ وكلمَا قلَّ استعمالُ اللفظ

َ
ل
َّ
 معتمدًا في اعتبارِّ الط

ُ
لفظ

( . يةِّ
قِّ واقعًا إلً ما كانَ مقرونًا بالنَّ

َ
ل
َّ
 .Ibn Nujim, n.d p.322; Al-Samarkandi,1994)معتبرٍ في اعتبارِّ في الًعتدادِّ بالط

ا: الًعتمادُ عل
ً
ةِّ ثالث ةِّ فتفترَ للنيَّ فَاظِّ الكنائيَّ

ْ
ل
َ
ةِّ على خلفِّ الأ رِّيحَةِّ لً تحتاجُ للنيَّ

فَاظِّ الصَّ
ْ
ل
َ
: فالأ ةِّ قَ ى مدى افتقارِّ اللفظِّ للنيَّ

َ
ل
َّ
وجِّ الط

؛ فإذا أوقعَ الزَّ

وجَ  قِّ واقعًا؛ في حين أنَّ الزَّ
َ

ل
َّ
يةِّ في أولِّ الكلمِّ ودونَ تأخيرِّ اعتبرِّ الط

قُ بها مقرونًا بالنَّ
َ

ل
َّ
ةٍ أو بنيةٍ متأخرةٍ عن اللفظِّ لً يعدُّ الط قَ بها دونَ ني 

َ
ل
َّ
لو أوقعَ الط

 (.Ibn Rushd, 1988; Al-Bujermi, 1950; Al-Jassas, 2010) بها واقعًا ومعتدًا بها. 

 
َّ
ةِّ إلى ظاهرةٍ وخفيةٍ، أيْ في الدلًلةِّ على معنى الط قِّ الكنائيَّ

َ
ل
َّ
فَاظ الط

ْ
ل
َ
: تقسيمُ أ

ً
وجُ وتحتملَ رابعا ها الزَّ

َ
فَاظِّ التي يمكنُ أنْ يستعمل

ْ
ل
َ
، لكثرةِّ الأ قِّ

َ
ل

فَاظِّ التي تعاملُ 
ْ
ل
َ
ة والحنابلة ِّعلى خلفٍ في تحديدِّ بعضِّ الأ ةِّ والشافعي  . ويعاملُ كثيرٌ من أهلِّ العلمِّ كمالكي  قِّ

َ
ل
َّ
رِّيحَةِّ فل معنى الط

فَاظِّ الصَّ
ْ
ل
َ
 معاملةِّ الأ

ةِّ لدلًلتِّ  قِّ تحتاجُ للنيَّ
َ

ل
َّ
فَاظ الط

ْ
ل
َ
ا أ . وأم 

ٌ
، أو بتلة

ٌ
، وكقوله: أنتِّ بائنٌ، أو بتة قِّ كلفظِّ التسريحِّ والفراقِّ

َ
ل
َّ
ةِّ الخفيةِّ  ها الظاهرةِّ والقويةِّ على الط الكنائيَّ

قُ إلً مقرونًا بال
َ

ل
َّ
، ولهذا لً يقعُ لها الط

ً
قِّ بعيدة

َ
ل
َّ
 تكونُ دلًلتُها على معنى الط

ً
 جدًا فعادة

ٌ
يةِّ )فهي كثيرة

-Ibn Abd al-Barr, 1980, p.572; Alنَّ
Sawy, 1952, p.559.) 

 

ا. ونِيًّ
ُ
ان

ا
اعِ والوقوعِ ق

ا
 الِإيْق

ا
ة بين ة والكنائيَّ رِيحا قِ الصَّ

ا
لَ

َّ
اظ الط

ا
ف

ْ
ل

ا
 المطلبُ الثاني: أ

رِّيحَةِّ والكنا
قِّ الصَّ

َ
ل
َّ
 الط

َ
فَاظ

ْ
ل
َ
ةِّ التي تعالجُ أ يَّ ونِّ

ُ
ةِّ اعتمدت على الآراءِّ يظهر عند استعراضِّ الموادِّ القَان يَّ صِّ

ْ
خ حْوَالِّ الشَّ

َ
ينَ الأ وَانِّ

َ
ةِّ نجدُ أن ق ئيَّ

وَا
َ
يْقَاعِّ والوقوعِّ فإن  ق  الإِّ

ُ
ا من حيث ةِّ عمومًا، وأم  رِّيحَةِّ والكنائيَّ

فَاظِّ الصَّ
ْ
ل
َ
ة بشكلٍ رئيسٍ في تحديد الأ يَّ قْهِّ يْقَاعِّ الفِّ ةِّ اعتبرتْ أن إِّ يَّ صِّ

ْ
خ حْوَالِّ الشَّ

َ
ينَ الأ نِّ

 
َّ
قِّ واقعًا إلً أن  الط

َ
ل
َّ
رِّيحَةِّ يُعْتَدُّ به لًعتبارِّ الط

الصَّ فَاظِّ
ْ
ل
َ
قِّ بالأ

َ
ةل ونِيَّ

ُ
ان

ا
ذِهِ الموادا الق  رقم  ها

ُ
تِّ المادة ص 

َ
. وقد ن فَاظِّ

ْ
ل
َ
هِّ الأ ا هَذِّ صًّ

َ
من قانونِّ  84لم تحدد ن

ةِّ رقم  يَّ صِّ
ْ
خ حْوَالِّ الشَّ

َ
فَ  2019لعام  15الأ

ْ
ل
َ
قُ بالأ

َ
ل
َّ
ه: ) يقعُ الط

 
ةِّ أن فَاظِّ الكنائيَّ

ْ
ل
َ
. وبالأ يةِّ

رِّيحَةِّ دونَ الحاجةِّ إلى النَّ
الصَّ وهي التي تحتملُ معنى  –اظِّ

قِّ وغيره
َ

ل
َّ
(. يقول الدكتور عمر الأشقر: -الط يةِّ

، كقوله: أنتِّ  ”بالنَّ لقُ الذي يقعُ باللفظِّ نوعان: طلقٌ صريحٌ، وهو الذي يقعُ بالألفاظِّ الصريحةِّ
َّ
الط

، فهو الطلقُ الذي يَقع ُبالألفاظِّ الكطالقٌ، وهذا ا لقُ الكنائي 
َّ
... والط ةِّ طلقُ فيه إلى النيَّ

ُ
 لنوعُ يقعُ بمجردِّ النطقِّ به، ولً يحتاج الم

ُ
، وهي الألفاظ ةِّ نائيَّ

لقَ، وإن لم ينوه لم 
َّ
لقِّ الوقوعُ إنْ قصدَ به الزوجُ الط

َّ
لقَ...وحكمُ هذا النوعُ من الط

َّ
حتملُ الط

َ
هِّ  (Al-Ashqar, 2015) يقعالتي ت وما يفهمُ من هَذِّ

 
ْ
ل
َ
ِّ الأ

ه بأقل  قِّ قدرَ الإمكانِّ وحصرُ اعتبارِّ وقوعِّ
َ

ل
َّ
ةِّ أن  الًتجاهَ العامَ هو تضييقُ دائرةِّ وقوعِّ الط يَّ ونِّ

ُ
. ويمكنُ القولُ أنَ المقصودَ بالصريحِّ المادةِّ القَان فَاظِّ

قِّ أو ما اشتقَ منه أو ما في م
َ

ل
َّ
 الط

ُ
قُ هو لفظ

َ
ل
َّ
ه يقعُ الط

 
قِّ فإن

َ
ل
َّ
قِّ بحسبِّ اللغةِّ أو العرفِّ وهو الذي لً يحتملُ غيرَ الط

َ
ل
َّ
 الصريحُ في الط

ُ
عناه. فاللفظ

لقِّ وما اشتق منه، لأ 
َّ
 الط

ُ
لقَ الصريحَ هو لفظ

َّ
. ويرجحُ الدكتور السرطاوي  رأيَّ الجمهور بأنَّ الط يةِّ

ا هو نَّ الصريحَ في من غيرِّ حاجةٍ إلى النَّ
َ
اللغةِّ اسمٌ لمِّ

راحِّ في القرآنِّ الك ه أي أظهره. وقد وردت لفظتا الفراقِّ والس  ، من قولهم صر ح بما في نفسِّ  المعنى عند السامعِّ
ُ
ريمِّ بمعانٍ أخرى غيرَ ظاهرُ المرادِّ مكشوف

لقِّ )
َّ
قِّ وبا  (.Al-Sartawi, 2010التفرقةِّ بين الزوجين، فل معنى لتخصيصِّ معناهما بفرقةِّ الط

َ
ل
َّ
ةِّ التي تحتملُ معنى الط فَاظِّ الكنائيَّ

ْ
ل
َ
لنسبةِّ للأ

فَاظِّ الكن
ْ
ل
َ
قِّ بالأ

َ
ل
َّ
يْقَاعِّ الط اإِّ

قِّ واقعًا، وأم 
َ

ل
َّ
يةِّ فيُعْتَدُّ به لًعتبارِّ الط

قِّ مقرونًا بالنَّ
َ

ل
َّ
يْقَاعِّ الط يةِّ أو بنيةٍ سابقةٍ أو متأخرةٍ فل يُعْتَدُّ به فإِّ

ةِّ دونَ النَّ ائيَّ

رِّ لًعتبا
فَاظِّ الصَّ

ْ
ل
َ
ةِّ  في كيفيةِّ التعاملِّ مع الأ يَّ قْهِّ ٍ كبيرٍ مع الآراءِّ الفِّ

قِّ واقعًا. وهذا المنهجُ يتوافقُ إلى حد 
َ

ل
َّ
.رِّ الط ةِّ  يحَةِّ والكنائيَّ

ةِّ فلم تصدرْ  رِّيحَةِّ والكنائيَّ
فَاظِّ الصَّ

ْ
ل
َ
قِّ بالأ

َ
ل
َّ
 الًحصائياتِّ والأرقامِّ المتعلقةِّ بعددِّ الط

ُ
ا من حيث ةِّ أو مراكزُ  وأم   قاض ي القضاة الأردنيَّ

ُ
دائرة

هِّ القضايا. ففي التقريرِّ السنوي  الصادرِّ عن دائرةِّ قاض ي ال  أو أرقامًا تتعلقُ بمثلِّ هَذِّ
ً
ِّ دولةٍ تقاريرًا سنوية

ةِّ يكتفى بالإشارةِّ الًحصاءِّ في أي  قضاةِّ الأردنيَّ

ِّ والبائنِّ بنوعيه وموزعًا 
قِّ الرجعي 

َ
ل
َّ
يدُ الأرقامِّ والنسبِّ الحقيقية المتعلقةِّ إلى أنواعِّ الط

. الأمرُ الذي يصعبُ معه تحد  على الفئاتِّ العمريةِّ والمحافظاتِّ



 
َ
قُ الل

َ
ل
َّ
...                                           الط يْقَاعِّ والوقوعِّ ي  بينَ الإِّ  عروة ناصر محمد دويري، جهاد سالم  جريد الشرفات           فْظِّ
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ُ
 القادمة

ُ
 أنْ تتضمنَ التقاريرُ السنوية

ُ
رَاسَة ِّ

هِّ الد  ةِّ ومدى انتشارِّها. وتقترحُ هَذِّ رِّيحَةِّ والكنائيَّ
قِّ الصَّ

َ
ل
َّ
 عن دائرةِّ قاض ي القضاةِّ  بنسبِّ الط

ُ
 الصادرة

ا في ذلك من فوائدَ علميةٍ واضحةٍ في
َ
قِّ الصريحِّ والكنائيِّ لمِّ

َ
ل
َّ
ةِّ أرقامًا واحصائياتٍ تتعلقُ بالط ي  سْمِّ تحديدِّ المؤشراتِّ الرقيمةِّ  ومراكزِّ الًحصاءِّ الر 

ا قد يسهمُ في وضعِّ حلولٍ علميةٍ وشرعية ووقائيةٍ.  المتعلقةِّ بها ممَّ

ه: أنتِّ طالقٌ وما وإن  مجملَ الأرقامِّ المسجلةِّ في الت وجِّ لزوجتِّ
قِّ الصريحِّ بقولِّ الزَّ

َ
ل
َّ
ةِّ تعتبرُ من قبيلِّ الط قاريرِّ السنويةِّ لدائرةِّ قاض ي القضاةِّ الأردنيَّ

 
َ

ل
َّ
ا يجعلُ وقوعَ الط ، ممَّ قِّ

َ
ل
َّ
 القانون بها لوقوعِّ الط

ةِّ التي يُعْتَدُّ ةِّ بالنيَّ
َ
ة المقرون فَاظ الكنائيَّ

ْ
ل
َ
. ويمكنُ قِّ بهَذِّ اشتق منه، والأ ودِّ

فَاظِّ في أضيقِّ الحد 
ْ
ل
َ
هِّ الأ

ةٍ للمقبلين على ةٍ وإرشاديَّ ِّ مجتمعٍ ومحاولةِّ معالجتها بعقدِّ دوراتٍ توعويَةٍ وتثقفيَّ
 بدراسةِّ الأنماطِّ السائدةِّ في كل 

ُ
ن سبقَ لهم  التوصية الزواجِّ أو مم 

، والتحذير منها لخطورتِّ  فَاظِّ
ْ
ل
َ
هِّ الأ قِّ بهَذِّ

َ
ل
َّ
يْقَاعِّ الط ِّ لعملِّ إِّ

. وكذلك إصدارُ نشراتٍ وكتيباتٍ وتفعيلِّ مواقعِّ التواصلِّ الًجتماعي  ةِّ ي  ها على الحياةِّ الزَوْجِّ

هِّ الألفاظِّ و  ِّ من انتشارِّ هَذِّ
. ومن جهةٍ أخرى وبهدفِّ الحد  فَاظِّ

ْ
ل
َ
هِّ الأ ِّ من انتشارِّ استعمالِّ هَذِّ

حتى لً تصبحَ ظواهرَ لفظيةٍ حملتٍ توعيةٍ وتثقيفِّ للحد 

 لللً ح
ً
كرار ُفي استعمالها صيانة ِّ

هاونُ والت  ساهلُ والتَّ
َّ
ةِّ لمن يظهرُ منه الت أديبيَّ ة التَّ ها. رجَ من وضعِّ بعضِّ العقوباتِّ التعزيريَّ ة وسلمتِّ ي  علقةِّ الزَوْجِّ

قِّ لخطورتها على 
َ

ل
َّ
فَاظِّ الط

ْ
ل
َ
عاملَ الرشيدَ مع أ وازنِّ في النهجِّ القانوني يستدعي التَّ

ةِّ وما تسببُه من قلقٍ وخوفٍ على مستقبلِّ فتحقيقُ التَّ ي  الحياةِّ الزَوْجِّ

. ةِّ ي  ةِّ الزَوْجِّ
َ
ق

َ
 العَل

 

.
ً
ا وقانونا هِيًّ

ْ
اعِ والوقوعِ فِق

ا
 الِإيْق

ا
 المعلقُ على شرطٍ والمضاف للمستقبلِ بين

ُ
ق

ا
لَ

َّ
 المبحث الثاني: الط

 المعلقُ على شرطٍ والمضاف للمستقبلِ ب
ُ

ق
ا

لَ
َّ
ا.المطلب الأول: : الط هِيًّ

ْ
اعِ والوقوعِ فِق

ا
 الِإيْق

ا
 ين

 من غيرِّ تقييدٍ بصفةٍ ولً شرطٍ ولً يمينٍ 
ً

قِّ مطلقًا مرسل
َ

ل
َّ
يْقَاعُ الط صْلَ أنْ يكونَ إِّ

َ
قِّ Ibn Taymiyyah, 1995) إنَ الأ

َ
ل
َّ
يْقَاعُ الط (. وقد يكونُ إِّ

ا بالتعليقِّ على شرطٍ أو الإضافةِّ إلى المس  واسعًا للتفسيرِّ والتأويلِّ أيضًا غيرَ منجزٍ، وذلك إم 
ً

قِّ يفتحُ مجالً
َ

ل
َّ
 أنَّ هذا النوعَ من الط

ً
. وحقيقة تقبلِّ

ها بحصولِّ مضمونِّ جملةِّ أخرى) قِّ يتمُّ ربط مضمونِّ
َ

ل
َّ
 عن الط

َ
 المعبرة

َ
ة ي  فْظِّ

َ
 الل

َ
، لأن  الصيغة (. وقد أفاضَ الفقهاءِّ Ibn Taymiyyah, 1995والًحتمالِّ

هِّ النو  يثِّ عن هَذِّ ها ترجعُ إلى العرفِّ افي الحد  ةِّ في مجملِّ ي  فْظِّ
َ
هِّ الصياغاتِّ الل  أنَّ مثلَ هَذِّ

ً
ه. وحقيقة ا له من أثرٍ في اعتبارِّ الوقوعِّ من عدمِّ

َ
لسائدِّ في عِّ لم

ه للأصولِّ  ي  وموافتِّ فْظِّ
َ
 على الفهمِّ الصحيحِّ للسياقِّ الل

ٌ
ها مبنية ، وهي من المسائلِّ الًجتهاديةِّ في مجملِّ  القواعدِّ اللغويةِّ من ناحيةٍ، مجتمعِّ من المجتمعاتِّ

ه على ا ةِّ للطلقِّ من أهلِّ العلمِّ في التعليقِّ أو الإضافةِّ للمستقبودلًلًتِّ ي  فْظِّ
َ
يَاقاتِّ الل ِّ

 بظاهرِّ الس 
َ
لِّ اعتبرَ لمعنى والمقصدِّ من جهةٍ أخرى. فمن أخذ

قِّ 
َ

ل
َّ
 وقوعِّ الط

َ
يةِّ ربط

قِّ واقعًا بمجردِّ تحققِّ الشرطِّ أو بلوغِّ الوقتِّ المعلقِّ عليه. ومن غلبَ جانبِّ المقصدِّ والنَّ
َ

ل
َّ
. الط ةِّ المطلقِّ في كثيرٍ من الحالًتِّ  بني 

 ولتوضيحِّ أو قولِّ أهلِّ العلمِّ يمكنُ إيجازُ ما ذاهبوا إليه على النحو الآتي: 

 الرأي الأول: قولُ جماهيرِ أهلِ العلمِ: 

. فبمجردِّ 
ً
قِّ مجازا

َ
ل
َّ
قَ المعلقِّ أو يمينَ الط

َ
ل
َّ
قِّ غيرِّ المنجزِّ الط

َ
ل
َّ
 على الط

ُ
ة ي  الربطِّ بين الجزاءِّ والشرطِّ فأصبحَ بمعنى اليمينِّ عندَ الكثيرِّ يطلقُ الحَنَفِّ

ه أو فعلِّ غيرِّه أو على مجيءِّ  ، كانتْ طالقًا إنْ منهم. وينقلُ ابنُ عابدين عن بعضِّ فقهاءِّ المذهبِّ أن  كلَّ تعليقِّ يمينِّ سواء كانَ تعليقًا على فعلِّ الوقتِّ

 إلى الزمانِّ يقصدُ به تأخيرُ  Al-Ayni, 2000; Ibn Abdin, 1992  Al-Babarti,p.116دخلتْ أو إن قدمَ زيدٌ أو إذا جاءَ غد
ُ
قُ المضاف

َ
ل
َّ
االط وأم 

 إلى المستقبلِّ واقعًا ب
َ
قَ المضاف

َ
ل
َّ
 الط

ُ
ة ي  . ويعتبرُ الحَنَفِّ ه عن وقتِّ الحكمِّ إلى زمانٍ يذكرُ بعدَه بغيرِّ كلمة ِّالشرطِّ . لو قالَ: أنتِّ حكمِّ مجردِّ حصولِّ الوقتِّ

قُ بطلوعِّ الفجر طالقٌ 
َ

ل
َّ
 (Al-Babarti, p.116, Al-Ayni, 2000 & Ibn Abdin, 1992& Al-Samarkandi. 1994 &غدًا، وقعَ عليها الط

قَ المعلقَ على شرطٍ أو بوقوعِّ فعلٍ من الأفعالِّ المستقبلةِّ على ثلثةِّ أضربٍ، الأول: ما يمكنُ أنْ ي
َ

ل
َّ
 أن  الط

ُ
ة ، قعَ أو لً يقعَ ويرى المالكي  على السواءِّ

رطِّ بل خلفٍ  قِّ فيه على وجودِّ الشَّ
َ

ل
َّ
 وقوعِّ الط

ُ
ه كطلوعِّ (Ibn al-Jallab, 2007)كدخولِّ الدارِّ وقدومِّ زيدٍ، فهذا يقف . والثاني: ما لً بدَّ من وقوعِّ

رط، وقد لً يقعُ  . والثالث: هو الأغلبُ منه بحسبِّ العادةِّ وقوع الشَّ
ً
مسِّ غدًا، فهذا يقعُ ناجزا ق بوضعِّ الحملِّ ومجيءِّ الحيضِّ  الشَّ

َ
ل
َّ
كتعليقِّ الط

ه : وقوعُه على وجودِّ شرطِّ
ُ
قِّ ناجزًا. والثانية

َ
ل
َّ
، ففي ذلك روايتان عن مالكٍ إحداهما: وقوعُ الط قَ بمستقبلٍ (Ibn Rushd, 2004)والطهرِّ

 
. وإنْ عُلِّ

زَ الجرمُ في غدٍ فأنتِّ طالقٌ، وقعَ  حَيَّ
َ
؛ كإن ت

ً
قُ)مُحَققٌ وقوعُه عقل

َ
ل
َّ
قُ بشرطٍ لً يستحيلُ Al-Sawy, ndالط

َ
ل
َّ
ه إذا علقَ الط

 
 فيرون أن

ُ
ا الشافعية (. وأم 

ه: إنْ دخلتْ أو متى دخلتْ الدارَ أو أي  وقتٍ دخلتْ الدارَ  .كدخولِّ الدارِّ ومجيءِّ الشهرِّ تعلقَ به فإذا قالَ: منْ دَخلتْ الدارَ فهي طالقٌ، أو قالَ لًمرأتِّ

و 
َ
قتْ)فأنتِّ طالقٌ، ف

ُ
ل
َ
، فمتى دخلتْ الدارَ ط قِّ

َ
ل
َّ
، والجزاءُ وقوعُ الط  دخولُ الدارِّ

ُ
قُ. والشرط

َ
ل
َّ
دَ الدخولَ، وقعَ الط (. وإذا علقَ  bin Qasim, 1977جِّ

ه إذا طلعتِّ  ، كقولِّ
َ
 يوجدُ لً محالة

ُ
قُ قبلَ وجودِّ الشرطِّ سواء كانَ الشرط

َ
ل
َّ
ه بشرطٍ غيرِّ مستحيلٍ لم يقعْ الط

َ
الشمسُ فأنتِّ طالقٌ، أو كانَ طلقَ امرأت

 واحدًا
ً

 قد يوجدُ وقد لً يوجدُ. وإنْ قالَ: إنْ طرتِّ أو صعدتِّ السماءَ فأنتِّ طالقٌ لم تطلقْ قولً
ُ
 Al-Nawawi, n.d) الشرط

ُ
قُ المضاف

َ
ل
َّ
(. والط

ها في أو  ضتِّ فأنتِّ طالقٌ، طلقتْ بدخولِّ . (Al-Mawardi, 1999)لِّ الحيضِّ ويكونُ طلقُ بدعةٍ للمستقبلِّ يقعُ كذلكَ فإذا قالَ لها وهي طاهرٌ: إذا حِّ

ها )وإذا، و  قُ الذي يكونُ ترتيبُه على ش يءٍ حاصلٍ أو ش يءٍ غيرِّ حاصلٍ بإن  وأخواتِّ
َ

ل
َّ
قُ المعلقُ هو الط

َ
ل
َّ
 binمتى، وأي ونحوها( )وعندَ الحنابلةِّ الط
Qasim, 1977 مِّ الشرطِّ كإنْ دخلتِّ ا

لدارَ فأنتِّ طالقٌ. ويصحُّ أيضًا مع تأخرِّه أي الشرطِّ كأنتِّ طالقٌ إنْ دخلتِّ الدارَ (.  ويصحُّ التعليقُ مع تقد 
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ته قبلَ تمامٍ أنتِّ طالقٌ  ه وني  ، وكذا إنْ تأخر)Bahouti, 1983-Al(بشرطٍ اتصالِّ قِّ مع تقدمِّ الشرطِّ
َ

ل
َّ
. وفي )Mardawi-Al ,1995(.  يصحُّ تعليقُ الط

قِّ في زمنِّ المستقبلِّ إذا ق
َ

ل
َّ
، أو في رجبٍ،  طلقتْ بأولِّ ذلك الوقتالط  (. Ibn Muflih, 1997) الَ: أنتِّ طالقٌ غدًا، أو يومَ السبتِّ

 وابنُ القيمِ:
ا
 الرأي الثاني: ابنُ تيمية

ه 
 
 القولِّ في ذلك أن

ُ
ه في صورٍ أخرى. وخلصة قِّ في صورٍ وعدمِّ وقوعِّ

 
قِّ المعل

َ
ل
َّ
 وابنُ القيمِّ بين قوعِّ الط

َ
قِّ يفرق ُابنُ تيمية

َ
ل
َّ
وجِّ تعليقَ الط

إذا قصدَ الزَّ

ا قبلَ وقوعِّ ا قُ يقعُ لأنَّ قصدَه من التعليقِّ توقيعُه متى وقعَ الشرطِّ أمَّ
َ

ل
َّ
، فالط قِّ متى وقعَ الشرطِّ

َ
ل
َّ
يْقَاعَ بالشرطِّ وقوعِّ الط وجُ لً يريدُ إِّ ، فالزَّ لشرطِّ

ه قِّ
قِّ قبلَ تحق 

َ
ل
َّ
ا إنْ خرجَ (Ibn Al-Qayyim, 1991 الط  (. أم 

َ
ه فهو لً يريدُ الشرط

ُ
 الشرطِّ مخرجَ اليمينِّ أو قصدَ به الحملُ على فعلِّ الش يءِّ أو ترك

 ابنُ القيمِّ هذا ال
ُ
قُ. ويصف

َ
ل
َّ
ق عليه فحكمُه حكمُ اليمينِّ ولً يقعُ الط

َ
ل
َّ
ه ولً يقصدُ حصولَ الأمرِّ الذي علقَ الط ِّ ذاتِّ

هبحد  ه: هو الفقهُ بعينِّ  رأي بقولِّ

) Ibn al-Qayyim, 1991; Ibn Taymiyyah, 1995.) 

: ابنُ حزم الظاهريّ: 
ُ

 الرأي الثالث

قِّ 
َ

ل
َّ
عَدَمِّ وقوعِّ الط قِّ على شرطِّ والمضافِّ إلى المستقبلِّ بالقولِّ بِّ

 
قِّ المعل

َ
ل
َّ
هِّ   انفردَ ابنُ حزمٍ الظاهري  فيما يتعلقُ بالط قَ بهَذِّ

َ
ل
َّ
وجُ الط وإن أوقعَ الزَّ

وجُ إذا قالَ  . فالزَّ ه: إذا جاءَ رأسُ الشهرِّ فأنتِّ طالقٌ، أو ذكرَ وقتًا ما؟ فل تكونُ طالقًا بذلك، لً الآن، ولً إذا جاءَ رأسُ الشهرِّ الصيغِّ ويبرهنُ  .لزوجتِّ

قَ على المدخولِّ بها، وفي غيرِّ المدخولِّ به
َ

ل
َّ
مَنا اُلل الط

 
قِّ بذلك، وقد عل

َ
ل
َّ
 بوقوعِّ الط

ٌ
ة ه لم يأتِّ قرآنٌ ولً سن 

 
منا ا، و بذلك أن

 
وَمَن يُتعدُّ ليس هذا فيما عل

فۡسَهُۥۚ
َ
مَ ن

َ
ل
َ
قَدۡ ظ

َ
ِّ ف

َّ
ه يجيءُ  (Surat Al-Talaq:1حُدُودَ ٱللَّ

 
قِّ بالفاسدِّ فقد يأتي الأجلُ الذي قالوا فيه: إن

َ
ل
َّ
 ابنُ حزمٍ قولَ من يرى وقوعَ الط

َ
 -(.  ووصف

ا. وأ
ٌ
، أو كلهما، أو قد طلقَها ثلث

ٌ
تة تٌ أو وهي مي  ه بالشرطِّ فهو طلقٌ فاسدٌ عند ابنِّ حزمِّ وهو مي  ا في حالِّ ربطِّ  . Ibn Hazm, n.d)م 

قِ واعتبارُ وقوعُه عندا الفقهاءِ:
ا

لَ
َّ
اعِ الط

ا
 أصولُ وقواعدُ وأحكامُ إِيْق

قِّ المضافِّ للمستقبلِّ ن
َ

ل
َّ
قِّ على شرطٍ أو الط

 
قِّ المعل

َ
ل
َّ
لقُ بالط أملَ في أقوالِّ الفقهاءِّ فيما يتع  مْييزِّ بينَ إنَّ الت 

هم اعتمدوا على ما يأتي للتَّ جدُ أن 

و  عُ بها الزَّ فَاظ التي يُوقِّ
ْ
ل
َ
فَاظ ويُعْتَدُّ به واقعًا وبين الأ

ْ
ل
َ
هِّ الأ قَ بهَذِّ

َ
ل
َّ
وجُ الط عُ بها الزَّ ق ولً يُعْتَدُّ به وهي ما يأتي:الحالًتِّ التي يوُقِّ

َ
ل
َّ
 ج هذا الط

 
ً

ه على ش يءٍ حاصلٍ أو ش يءٍ : قواعدُ اللغةِّ العربيةِّ في دلًلةِّ أولا . ففي الشرطِّ فبمجردِّ الربطِّ بين الجزاءِّ والشرطِّ أو ترتيبِّ فَاظِّ المستقبلِّ
ْ
ل
َ
 الشرطِّ وأ

ه عن وق  إلى الزمانِّ يقصدُ به تأخيرُ حكمِّ
ُ
قُ. والمضاف

َ
ل
َّ
ها، فبمجردِّ حصولِّ الشرطِّ وقعَ الجزاءُ وهو الط يذكرُ تِّ الحكمِّ إلى زمانِّ غيرِّ حاصلٍ بإن  وأخواتِّ

هِّ   في هَذِّ
َ
 في ذلك إلً ابنُ حزمٍ الظاهري  فلم يعملْ القواعدَ اللغوية

ْ
.. ولم يخالف قِّ

َ
ل
َّ
قَ  بعدَه، فبمجردِّ حصولِّ الزمانِّ وقعِّ الط

َ
ل
َّ
فَاظِّ واعتبرَ هذا الط

ْ
ل
َ
الأ

 .(Ibn Abdin, 1992; Al-Babarti, 1197 Al-Jallab, 2007; Al-Mawardi, 1999) فاسدًا
 : الً ثانيًا

َّ
مٍ الجوزية. فإن  قصدَ الشرطِّ وقعُ الط  وابنِّ قي 

َ
ه وهو رأي ابنِّ تيمية قِّ من عدمِّ

َ
ل
َّ
ميزِّ بينَ قصدِّ الط

يةِّ للت 
، وإن  قصدَ عتمادُ على النَّ قِّ

َ
ل

ه. قُ لم يقصدْ الجزاءَ بذاتِّ
َ

ل
َّ
ه لم يقعْ الط  .(Ibn al-Qayyim, 1991; Ibn Taymiyyah, 1995) الحملِّ على فعلِّ ش يءٍ أو تركِّ

ا
ً
قُ وقوعًا صحيحًا عند جماهيرِّ أهلِّ ثالث

َ
ل
َّ
عَ الط

َ
 وَق

ُ
رط حَقَقَ الشَّ

َ
ه. فمتى ت ةِّ حصولِّ حَققِّ الشرطِّ واحتماليَّ

َ
ظرُ في مدى ت العلمِّ إلً ابنُ حزمٍ. وإذا  : النَّ

ةِّ وال قُ ناجزًا عندَ كثيرٍ من أهلِّ العلمِّ كالمالكي 
َ

ل
َّ
 متحققَ الوقوعِّ وقعَ الط

ُ
 مستحيلَ الوقوعِّ اعتبرَ كانَ الشرط

ُ
اإذا كانَ الشرط . وأم  ةِّ والحنابلةِّ شافعي 

ا بحكمِّ اللغوِّ أو اليمينِّ ولً يُعْتَدُّ به لًعتبارِّه واقعًا. قُ إم 
َ

ل
َّ
 ,Ibn Abdin, 1992; Ibn al (Jallab, 2007; Ibn Rushd, 2004; Al-Nawawi) الط

n.d, bin Qasim, 1977 . 

 

 
ا

لَ
َّ
ا.المطلبُ الثاني: الط ونِيًّ

ُ
ان

ا
اعِ والوقوعِ ق

ا
 الِإيْق

ا
 للمستقبلِ بين

ُ
قُ على شرطٍ والمضاف

ّ
 المعل

ُ
 ق

 رقم 
ُ
وجِّ عنه غيرَ مقبولٍ.  88تنَصُّ المادة

قِّ بالشرطِّ صحيحٌ ورجوعَ الزَّ
َ

ل
َّ
ةِّ الأردني  أنَّ تعليقَ الط يَّ صِّ

ْ
خ حْوَالِّ الشَّ

َ
ويقصدُ فقره )أ( من قانونِّ الأ

قِّ بمبالشرطِّ الصحيحِّ استخدا
َ

ل
َّ
قِّ معتدًا به لوقوعِّ الط

َ
ل
َّ
ه لًعتبارِّ الط جردِّ مُ أحدِّ أدواتِّ الشرطِّ لربطِّ فعلِّ الشرطِّ المتصورِّ والمحتملِّ الوقوعِّ بجوابِّ

قُ واقعً 
َ

ل
َّ
ا قبلَ ذلك فل يعتبرُ الط ، أم  ه بالفعلِّ  على تحققِّ الشرطِّ ووقوعِّ

ٌ
قِّ هنا متوقفة

َ
ل
َّ
 الط

ُ
ة . فاعتباريَّ ققًا  اتحققُ الشرطِّ  مُتَحِّ

ُ
إلً إذا كانَ الشرط

هجُ القانونيُّ يتوافقُ مع رأي جماهيرِّ أهلِّ العلمِّ عمومًا. يقول الدكتور  قُ مُنجزًا لً مُعلقًا. وهذا الن 
َ

ل
َّ
، وقعَ الط ويُفقه من هذه المادةِّ ”عمر الأشقر:بالفعلِّ

 على الفع
َّ
علقَ على شرطٍ إذا كان لً يقبلُ الحث

ُ
لقَ الم

َّ
لقَ أنَّ الط

َّ
ها، فإنَّ الط مسِّ أو غروبِّ ، كتعليقهِّ الطلقَ على قدومِّ والدها أو طلوعِّ الشَّ ركِّ

َّ
لِّ أو الت

قَ  88(. وفي المادةِّ رقم Al- Ashqar, 2015“ )هنا واقعٌ وصحيحٌ 
 
 الذي عُل

ُ
ِّ جاءَ فيها: )إذا كانَ الشرط

ةِّ الًردني  يَّ صِّ
ْ
خ حْوَالِّ الشَّ

َ
فقره )ب( من قانونِّ الأ

قُ لغوًا(. وهذا الًختيارُ الفقهيُّ عليه ال
َ

ل
َّ
لفظِّ به كانَ الط ه عندِّ الت  قِّ

ا في تحق 
ً
 أو نادرَ الوقوعِّ أو مشكوك

ً
 عقل

ً
قُ مستحيل

َ
ل
َّ
 يتوافقُ أيضًا مع قولِّ ط

قِّ بوقوعِّ ذلك 
َ

ل
َّ
 حصولِّ وقوعِّ الط

ُ
ه، فل يستقيمُ ربط

ُ
 الذي لً يمكنُ إعمال

َ
الشرط ِّفيعتبرُ بحكمِّ اللغو في ذلك. يقول جماهيرِّ أهلِّ العلمِّ لأن  الشرط

ة كقول ”الدكتور السرطاوي: ا عرفيَّ ، وإمَّ ِّ الخياطِّ
، وككونِّ الواحد أكثر من الًثنينِّ ودخول الجملِّ في سم  ة كالجمع بين الضدينِّ ا عقليَّ  إمَّ

ُ
هم الًستحالة

تَلتُ في العصور السابقة: إنْ طرتِّ أو صعدتِّ في السماءِّ فأنتِّ طالقٌ، مع عدم و 
َ
ا أنْ تكونَ شرعية، كقوله لزوجته: إنْ ق هم، وإمَّ جودِّ الطائرةِّ في زمانِّ

 له، فالطلقُ الم
ً

ه محرمٌ شرعًا في الإسلمِّ ولً يمكن أنْ يكونَ حللً  القتلِّ منه، لأنَّ
َ
 فلنًا فأنتِّ طالقٌ، ويقصدُ بذلك استحالة

ً
علقُ على أمرٍ مستحيلٍ عقل



 
َ
قُ الل

َ
ل
َّ
...                                           الط يْقَاعِّ والوقوعِّ ي  بينَ الإِّ  عروة ناصر محمد دويري، جهاد سالم  جريد الشرفات           فْظِّ
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ا أو شرعًا لً يقعُ 
ً
لق عند جمهورِّ العلماءِّ أو عرف

َّ
 (.Al- Sartawi, 2010“ )به الط

ا في المادةِّ رقم 
ه. وهذا الًختيارُ الفقهي   87وأم  قِّ غيرَ المنجزِّ إذا قصدَ به الحملُ على فعلَ ش يءٍ أو تركِّ

َ
ل
َّ
رُ القانونُ عدمَ وقوعِّ الط

 فقره )أ( يقر 

 وابنِّ القيمِّ ومن وافقَهم 
َ
قُ واقعًا، وهو ما يتوافقُ مع رأي ابنِّ تيمية

َ
ل
َّ
عليقِّ على شرطٍ، فيكونُ الط طلقِّ التَّ

ُ
من أهلِّ العلمِّ في التَفريقِّ بين حالةِّ قصدِّ الم

 على صفةِّ اليمينِّ بالحملِّ عل
ُ
روجُة

ُ
ا خ ه إنم  ، وبين عدمِّ قصدِّ التعليقِّ بذاتِّ ه، ذهبَ إليه جماهيرِّ أهلِّ العلمِّ من المذاهبِّ الأربعةِّ ى فعلِّ الش يءِّ أو تركِّ

 ف
َّ
. فإنْ كانَ قاصدًا الط طلقِّ

ُ
 الم

ُ
ه هو نية قِّ من عدمِّ

َ
ل
َّ
 في وقوع ِّالط

ُ
ة . وعلى هذا الرأي تكونُ المرجعيَّ

ٌ
 اليمينِّ فيه ظاهرة

ُ
قُ، وإنْ كانَ صفة

َ
ل
َّ
قَ وقعَ الط

َ
ل

. وبهذا يكونُ  قُ، وحكمُه حكم اليمينِّ
َ

ل
َّ
ه لم يقعْ الط قِّ قاصدًا اليمينَ بالحملِّ على فعلِّ الش يءِّ وتركِّ

َ
ل
َّ
ِّ من وقوعِّ الط

 القانونُ قد فتحَ البابَ واسعًا للحد 

ا على رأي جماه ه. وأم  طلقِّ ونيتِّ
ُ
ةِّ في ذلك مقصد الم  وابنِّ القيمِّ في اعتبارِّ المرجعي 

َ
قِّ على شرطٍ بالأخذِّ برأي ابنِّ تيمية

 
قُ في كل المعل

َ
ل
َّ
يرِّ أهلِّ العلمِّ فالط

ه. يقول الدكتور عمر الأشقر الحالتين واقعًا لعدمِّ التفريقِّ عندهم ِّ المادةِّ يدل على أنَّ المرجعَ في تحديدِّ  ”بين قصدِّ التعليقِّ أو عدمِّ
دقيقُ في نص  والتَّ

طلقِّ 
ُ
ا هو قصدُ الم

ً
لقِّ يمينًا أو طلق

َّ
وع من الط  (.Al-Ashqar, 2015“)كونِّ هذا النَّ

صِّ  87وفي المادةِّ رقم 
ْ
خ حْوَالِّ الشَّ

َ
. وهذا الًختيارُ الفقهي  يتوافقُ مع فقرة )ب( ذهبَ قانونُ الأ  إلى المستقبلِّ

ُ
قُ المضاف

َ
ل
َّ
ه لً يقعُ الط

 
ِّ إلى أن

ة الًردني  يَّ

 على الأسْرَةِّ قدرِّ الإمكانِّ وعدمُ ربطِّ مصيرِّها 
ُ
 في ذلك وفقَ المشرعِّ الأردني  الحفاظ

ُ
، والعلة بوقوعِّ حصولِّ أمرٍ ما في ما انفردَ به ابنُ حزمٍ الظاهري 

قِّ واقعًا قدرَ المستق
َ

ل
َّ
فَاظِّ لًعتبارِّ الط

ْ
ل
َ
هِّ الأ . وبهذا يتبينُ أن  القانونَ يَنحى إلى تغليبِّ جانبِّ عدمِّ الًعتدادِّ بمثلِّ هَذِّ . يقول الدكتور عمر  بلِّ الإمكانِّ

 إلى المستقبلِّ في المادةِّ السادسةِّ والتسعين من قانونِّ عام  ”الأشقر:
ُ
لقُ المضاف

َّ
-Al“ )ولً يَستطيعُ الزوج الرجوعَ عنه م واقعًا،1976وكانَ الط
Ashqar, 2015:وعلى الرغم من اعتراضِّ ابن حزمٍ على أدلةِّ الجمهورِّ إلً أنَّ أدلتهم  ”(. ويرجحُ الدكتور السرطاوي قول جماهير أهلِّ العلمِّ عندما قال

 (.Al-Sartawi, 2010“) تبقى قويهً إذ لً دليل

ه وبقوةِ هن هِّ المسائلاوالتساؤلُ الذي يطرحُ نفسا قِّ ورفعَ الخلفِّ في مثلِّ هَذِّ
َ

ل
َّ
قييدَ وقوعِّ الط

َ
( إذا (Al- Aarabi, 2018 : هل يملكُ ولي الأمرِّ ت

قِّ التي يُعْتَدُّ بها لًعتبارِّ ا
َ

ل
َّ
فَاظِّ الط

ْ
ل
َ
قةِّ بتحديدِّ أ

 
هِّ المسائلِّ المتعل نا أن  مجملَ هَذِّ ؟ سبقَ أن  بي 

ُ
قِّ واقعًا من عدمِّ وجدت المصلحة

َ
ل
َّ
 لط

ٌ
ة  مبني 

ٌ
ة ه هي اجتهادي 

ةِّ وغلبةِّ الًستعمالِّ والعرفِّ السائد، فل مانعَ إذا من رفعِّ الخلفِّ بسلطةِّ ولي الأمرِّ  طاقِّ أحكامِّ على الرأي وإعمالِّ قواعدِّ اللغةِّ العربيَّ ما دامَ ذلك في نِّ

. وفي ذ ةِّ ةِّ والقرافي من المالكي  ي  ، وهذا هو رأي الحَنَفِّ ةِّ  من رفعِّ الخلفِّ وسدِّ الذرائعِّ وتوحيدِّ الأحكامِّ الشريعةِّ الًسلميَّ
ٌ
لك منافعٌ كثيرٌ ومصالحٌ متعددة

ها. همِّ عنهم والشعورَ بالعدالةِّ في اصدارِّ الأحكامِّ وتطبيقِّ
 داخلَ الدولةِّ وتحقيقِّ الطمأنينةِّ لدى القضاةِّ ورفعِّ الت 

  الاحصائياتِ وبالنسبةِّ إلى 
ُ
 الصادرة

ُ
وضحُ نسبِّ  فلم تتضمنْ التقاريرُ السنوية

ُ
عن دائرةِّ قاض ي القضاةِّ ومراكزِّ الًحصاءِّ في أي  دولةٍ أرقامًا ت

 واقعًا إلً
ً
هِّ الصيغ طلقا ستقبلِّ مطلقًا، لأنَّ القانونَ لً يعتبرُ غالبَ هَذِّ

ُ
عَلقِّ على شرطٍ أو المضافِّ إلى الم

ُ
قِّ الم

َ
ل
َّ
عليقَ بذاته  الط طلق التَّ

ُ
 الم

ً
ما كان قاصدا

 
َ

ل
َّ
يْقَاعِّ الط  به باعتبارِّ لإِّ

 إلى المستقبلِّ لً يُعتدُّ
ُ
ه أو المضاف قُ على شرطٍ إذا قصدَ به الحملُ على فعلِّ ش يءٍ أو تركِّ

 
قُ المعل

َ
ل
َّ
. والط ه غير واقعِّ من وجهةِّ قِّ

قِّ عمومً 
َ

ل
َّ
ة بإحصاءِّ أنواعِّ الط  بضرورةِّ أنْ تهمَّ التقاريرُ السنويَّ

ُ
رَاسَة ِّ

هِّ الد  . وتوص ي هَذِّ ها ستمثلُ نظرِّ القانونِّ ا الذي أعتدَّ بها قانونيًا أم لم يعتدْ بها لأن 

هِّ المشكلتِّ ووضعِّ الحلولِّ لها. وعلى ةِّ حالٍ، يمكنُ القولُ أنَّ  قواعدَ بياناتٍ هامةٍ جدًا للباحثين والمهتمين والخبراءِّ في هذا المجالِّ في تشخيصِّ مثلِّ هَذِّ
أي 

قِّ المعتبرةِّ في التقاري
َ

ل
َّ
قُ ووفقَ الشروطِّ عددَ حالًتِّ الط

 
قِّ على شرطٍ إذا قصدَه المطل

 
قِّ المعل

َ
ل
َّ
ها الط رِّ السنويةِّ التي سبقَ الًشارةِّ إليها من ضمنِّ

 الًهتمامِّ بجانبِّ التوعيةِّ والتثقيفِّ جنبًا إلى جنبٍ مع المعالجةِّ 
َ
. وكما سبقَ التأكيدُ عليه ضرورة وصِّ عليها في القانونِّ ِّ المنَص 

ةِّ للحد  يَّ ونِّ
ُ
من نسبِّ  القَان

. فقد سبقَ أنَّ جماهيرَ  ةِّ ي  فْظِّ
َ
هِّ الصياغاتِّ الل ساهلِّ في استعمالِّ مثل هَذِّ

َّ
هاونِّ أو الت

قِّ في التأكيدِّ على عدمِّ التَّ
َ

ل
َّ
قِّ  الط

 
قِّ المعل

َ
ل
َّ
أهلِّ العلمِّ على اعتبارِّ الط

قِّ على شرطِّ أو المضافِّ إلى المستقبلِّ واقعًا. وكما سبقَ لً بدَّ من النظرِّ في الأع
َ

ل
َّ
يْقَاعِّ الط ِّ من انتشارِّ إِّ

دادِّ لبرامجَ متكاملةٍ قانونيةٍ وغيرَ قانونيةٍ للحد 

ها، ف ا لها أثرٌ بالغٌ على استقرارِّ الأسْرَةِّ وأمنِّ
َ
ن يظهرُ منه التهاونَ أو التساهلَ ولمِّ مَا مم  فَاظِّ لًسي 

ْ
ل
َ
هِّ الأ ا للزوجةِّ على بمثلِّ هَذِّ

ً
هي تشكلُ تهديدًا وقلقًا وخوف

ها. مست ها مع زوجِّ  قلبِّ

 

ا. ونِيًّ
ُ
ان

ا
ا وق هِيًّ

ْ
اعِ الوقوعِ فِق

ا
ها بين الِإيْق

ُ
قِ وعليَّ الحرامُ وأمثال

ا
لَ

َّ
 الط

ُ
 المبحث الثالث: يمين

ا. هِيًّ
ْ

اعِ الوقوعِ فِق
ا

ها بين الِإيْق
ُ
قِ وعليَّ الحرامُ وأمثال

ا
لَ

َّ
 الط

ُ
 المطلب الأول: يمين

قِّ وال
َ

ل
َّ
 في من المسائلِّ الهامةِّ في الط

ُ
يغِّ التي قد يجري بها العرف ِّ

ها. وهي من الص 
ُ
قِّ وعليَّ الحرامُ وأمثال

َ
ل
َّ
هم يمينُ الط  عنها الفقهاءُ في كتبِّ

ُ
تي تحدث

 من التمييزِّ بين صيغةِّ 
ً

هِّ الصياغاتِّ على صغائرِّ الأمورِّ وكبائرِّها. ولً بد  أولً ، فيكثرُ الحلفِّ بمثلِّ هَذِّ قةِّ على شرطٍ، الحلفِّ المعلمجتمعٍ من المجتمعاتِّ

قةِّ على شرطٍ، والتي سبقَ ا
 
زُ بين صيغةِّ اليمينِّ المعل  بين المسألتين. فالكثيرُ لً يمي 

ُ
قِّ حتى لً يتم  الخلط

َ
ل
َّ
 فيها عن أقوالِّ أهلِّ العلمِّ وبين يمينِّ الط

ُ
يث لحد 

 
َ

ل
َّ
ه: عليَّ الط وجُ لزوجتِّ

 كما لو يقولُ الزَّ
َ
قِّ بمجردِّ تحققُ الشرط

َ
ل
َّ
قِّ بوقوعِّ الط

َ
ل
َّ
 لها حكمُ الط

ُ
ة ي  فْظِّ

َ
 الل

ُ
ياغة ِّ

هِّ الص  قُ إنْ دخلتِّ الدارِّ فأنتِّ طالقٌ. فهَذِّ

ه حصلَ كذا أ قٌ أنَّ
َ

ل
َّ
: عليَّ الط قِّ كقولِّ الرجلِّ

َ
ل
َّ
 بيمينِّ الط

ُ
 التي بينَ أيدينا فهي الحلف

ُ
قِّ على شرطٍ. أما المسألة

 
ي فعلتِّ كذا ونحو ذلك. وكذلك المعل

 
و أن

بُ التمي  يَجِّ
َ

ل
َّ
ي ونحوه، وبين يمينِّ الط قُ من زوجتِّ

َ
ل
َّ
ه: عليَّ الط وجِّ لزوجتِّ

 كقولِّ الزَّ
َ
وجة قِّ التي تخاطبُ به الزَّ

َ
ل
َّ
قِّ الذي لً تخاطبُ به يزُ بين يمينِّ الط
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هِّ بكذا. ونبين أقوالَ أهلِّ ال ني اشتريتُ هَذِّ
 
قُ بأن

َ
ل
َّ
: عليَّ الط

ً
، مثل هِّ المسألةِّ على النحو الآتي:كقولِّ الرجلِّ عند البيعِّ أو الشراءِّ  علمِّ في هَذِّ

فِيّ يذكرُ علماءُ 
ا
ن ي لً أفعل كذا؛ يريدُ إنْ  المذهبِ الحا قِّ يلزمنِّ

َ
ل
َّ
 بالط

ُ
نا الحلف  في عُرفِّ

َ
عورف

ُ
ه قد ت

 
، فيذكرون أن

ُ
 مرجعُها العرف

َ
هِّ المسألة  هَذِّ

أن 

ه صارَ 
 
قُ ووقعَ فوجب أنْ يجريَ عليهم لأن

َ
ل
َّ
زِّمَ الط

َ
قُ،  فعلتُه ل

َ
ل
َّ
ه: عليَّ الط  بقولِّ

َ
 أهلُ الأريافِّ الحلف

َ
عَلتِّ كذا فأنتِّ طالقٌ. وكذا تعارف

َ
ه: إنْ ف بمنزلةِّ قولِّ

ةٍ لغلبةِّ   قالَ المتأخرون: وقعَ بائنًا بل ني 
ُ
ٍ عليَّ حرامٌ أو أنتِّ عليَّ حرامٌ، أو حللُ اللِّ عليَّ حرامٌ حيث

. ولو قا وقوله: كل  حل  لَ عليَّ الًستعمالِّ بالعرفِّ

 فه
ً
هم قلت إنْ كانتْ على وجهِّ الرسمِّ معنونة قُ يلزمني أو الحرامُ ولم يقلْ لً أفعلَ كذا لم أجدْه في كلمِّ

َ
ل
َّ
قُ أو الط

َ
ل
َّ
 الط

ٌ
 Ibn) ي صريحٌ وإلً فكناية

Nujim, n.d, p.270) يرى . 
ُ
ه يؤدبُ  المالكيّة

 
قِّ مكروهٌ، وروى زيادٌ عن مالكٍ أن

َ
ل
َّ
 بالط

َ
 وابنُ الماجشون: مَنْ  أن  الحلف

ٌ
. وقالَ مطرف قِّ

َ
ل
َّ
 بالط

َ
من حلف

قُ له
َ

ل
َّ
: ينجزُ عليه الط ، في النوادرِّ  فيه. وقالَ ابنُ القاسمِّ

ٌ
 فيه وإن لم يعلمْ له حنث

ٌ
قِّ فذلك جَرحة

َ
ل
َّ
 بالط

َ
ه، وبه قال سحنونٌ، اعتادَ الحلف زلِّ

قِّ 
َ

ل
َّ
)وذكرهما عبدُ الوهاب روايتين وذكرَ أن لزومَ الط ق، أو قالَ: الحللُ حرامٌ  .(Ibn Rushd, 1988أصحُّ

َ
ل
َّ
ه: يا حرامُ ولم ينو به الط ويأتي كقولِّ

هِّ  وجة في لفظٍ من هَذِّ فَاظ، فل ش يءَ عليهبدونِّ علي، أو قالَ: الحللُ حرامٌ عليَّ أو عليَّ حرامٌ، أو جميعُ ما أملكَ حرام، ولم يردْ إدخاله: أي الزَّ
ْ
ل
َ
 Ibn) الأ

al-Jallab, 2007; Al-Sawy, n.d).. 
ه:  المذهبِ الشافعيِّ وإن  المتأملَ في أقوالِّ    وخل من التعليقِّ كقولِّ

َ
ها: إنْ كانَ قاصدًا الحلف ِّ

 اليمينِّ تنقسمُ إلى عدةِّ أقسامِّ من أهم 
َ
فَاظ

ْ
ل
َ
يجدُ أن  أ

 
َ

ل
َّ
كِّ لًزملٌ لي أو واجبٌ عليَّ لً أفعلُ كذا وبالط

ُ
قُ يلزمني أو طلق

َ
ل
َّ
قَ لً الط

َ
ل
َّ
لوه بأن  الط

 
ق لً أفعلُ أو ما فعلت كذا أنَّ حكمَه لغوٌ. وعل

َ
ل
َّ
قِّ أو والط

. وإنْ كان قاصدًا الح  إلً بالتركِّ
ْ
ه لم يحنث ن 

َ
 إلً بالفعلِّ أو لأفعل

ْ
قُ لً أفعلُ كذا لم يحنث

َ
ل
َّ
 به. فلو قالَ: عليَّ الط

ُ
، واشتملَ على التعليقِّ كإن يحلف

َ
لف

 به على ش يءٍ كأن قالَ: عليَّ ادخلتِّ الدارَ فال
َ
قَه أيْ حلف

 
ه يمينٌ والأيمانُ لً تعلق فإنْ عل

 
قُ لًزمٌ لي لً يكونٌ صريحًا وهو ظاهرٌ؛ لأن

َ
ل
َّ
قُ أو قالَ ط

َ
ل
َّ
لط

قُ يلزمني لً أفعلَ أو لأفعلنَّ كذا فل يقعُ عليه إلً بوجودِّ الصفةِّ 
َ

ل
َّ
: ومAl-Haytami, 1983) الط ثله فيما يظهرُ عليَّ الحرامُ أو الحرمُ (. وقالَ الزركش ي 

ه حللُ اللِّ عليَّ حرامٌ، وعليَّ الحرامُ 
ُ
قَ وقعَ وإلً فل ومثل

َ
ل
َّ
 لو نوى الط

ٌ
 ;Al-Ansari, 1313  الحرام.)يلزمني لً أفعلَ كذا أو ما فعلت كذا حكمُه كناية

Al-Bujermi, 1950; Al- Ramli, 1984 .) وإذا قالَ: علوعندا الحنابلة ، قِّ
َ

ل
َّ
 ونحوه أيْ نحو ما ذكرَ كعليَّ يمينٌ بالط

َ
قُ ولو لم يذكرْ المرأة

َ
ل
َّ
ي  الط

ارَ ونحوه  قُ إنْ دخلتِّ الد 
َ

ل
َّ
ه: أنتِّ الط قًا بشرطٍ كقولِّ

 
ةٍ منجزًا كانَ كالأمثلةِّ المذكورةِّ أو مُعل قُ لأقومنَّ فصريحٌ لً يحتاجُ إلى ني 

َ
ل
َّ
ا به( كأنتِّ الط

ً
)أو محلوف

همأو لأض ه  .(Al-Bahouti, 1983)ربنَّ زيدًا فهو صريحٌ وهو مستعملٌ في عرفِّ
 
، ويحتملُ أن قُ. أيْ في الحكمِّ

َ
ل
َّ
وقالَ القاض ي: معنى قولُ أحمدَ: يلزمُه الط

ه تِّ
 عنه؛ ولذلك قال: يرجعُ إلى ني 

ً
ه كناية

َ
قَ، فجعل

َ
ل
َّ
قَ إذا نوى به الط

َ
ل
َّ
 .(Ibn Qudama,1968)أرادَ يلزمُه الط

 أي الثاني: رأي ابن تيمية:الر 

 أن  أيمانَ المسلمين 
َ
. وإذا  -من حيث المشروع–ويذكرُ ابنُ تيمية

َ
 إذا حنث

ُ
، وفيها الكفارة ِّ والإجماعِّ

 بالنَص 
ٌ
، فهي أيمانٌ منعقدة  باسمِّ اللِّ

َ
بأنْ يحلف

؛ ف قِّ والعتاقِّ
َ

ل
َّ
هارِّ والحرامِّ والط ِّ

 
 بما يلتزمُه للهِّ كالحلفِّ بالنذرِّ والظ

َ
هِّ الأيمانُ أيمانُ المسلمين عندَ الصحابةِّ وجمهورِّ العلماءِّ وهي أيمانٌ حلف هَذِّ

ا )
ً
قِّ طلق

َ
ل
َّ
 بالط

َ
ه لً يلزمُ الحلف

 
. وقد ثبتَ عن غيرِّ واحدٍ من السلفِّ أن

ٌ
نُ ابنُ القيمِّ أنَّ إلزامَ الحالفِّ Ibn Taymiyyah, 1995منعقدة (. ويبي 

 بعد عصرِّ الصاح
ٌ
قِّ أمرٌ حادث

َ
ل
َّ
رطِّ بالط قِّ بصيغةِّ الشَّ

َ
ل
َّ
 إلزامُ الط

ُ
ا المحفوظ قِّ به أبدًا، وإنم 

َ
ل
َّ
 عن صحابي  في صيغةِّ القسمِّ إلزامُ الط

ُ
؛ فل يُحْفَظ بةِّ

( رطِّ قُ عندَ وجودِّ الشَّ
َ

ل
َّ
 Ibn Taymiyyah, 1995; Ibn al-Qayyim, 1991والجزاءِّ الذي قصدَ به الط

َّ
قِّ لً (. ويرى ابنُ حزمٍ كذلك أن  اليمينَ بالط
َ

ل

  -يلزمُ 
َ
ه  -سواء برَّ أو حنث ، ولً يمينٌ إلً كمَا أمرَ اُلل عزَّ وجلَّ على لسانِّ رسولِّ صلى الل عليه  -لً يقعُ به طلقٌ، ولً طلقٌ إلً كمَا أمرَ اُلل عزَّ وجلَّ

 (.Ibn Hazm, n.dوسلم)

ا: هِيًّ
ْ

قِ ووقوعِه فِق
ا

لَ
َّ
اعِ الط

ا
 أصولُ وقواعدُ وأحكامُ إِيْق

، فإ هِّ المسألةِّ اء في الحكمِّ على هَذِّ صْلُ الذي اعتدَّ عليه جمهورُ أهلِّ العلمِّ
َ
إذا انتشرَ استعمالُ نَّ الًعتمادَ على العرفِّ وغلبةِّ الًستعمالِّ هو الأ

يْقَاعِّ وكانتْ من الصيغِّ الدراجةِّ في لغةِّ الناسِّ  قِّ والًستهانةِّ بها والتهاونِّ فيها لإِّ
َ

ل
َّ
فَاظِّ اليمينٍ بالط

ْ
ل
َ
ةِّ أ ي  ص  عليه فقهاءُ الحَنَفِّ

َ
وجِّ زوجتَه كما ن

 لتطليقِّ الزَّ

ة وجمهورِّ الحنابلةِّ 
ةِّ والظاهرُ الصحيحُ من قولِّ الشافعي  قُ واقعًا ومعتدًا به  -كما سبق-والمالكي 

َ
ل
َّ
قِ اعتبرَ الط

ا
لَ

َّ
ةِّ  وبحكمِ صريحِ الط  فيها للنيَّ

َ
لً حاجة

هم هذا  الحكمِّ له، أي باعتبارِّ  عندَ كثيرٍ منهم. ويفهمُ من كلمِّ
ُ
قِّ لمجردِّ اليمينِّ فقط وجبَ صرف

َ
ل
َّ
 بالط

َ
 وغلبَ الًستعمالُ أن  الحلف

ُ
رَ العرف ه لو تغي 

 
أن

 وابنُ قي  
َ
 في ذلك ابنُ تيمية

َ
قَ. وخالف

َ
ل
َّ
قُ إلً إذا نوى باليمينِّ الط

َ
ل
َّ
. وعليه لً يقعُ الط قِّ

َ
ل
َّ
هِّ  م الجوزية وابنُ ذلك بحكمِّ اليمينِّ لً الط حزمٍ فصرفوا هَذِّ

 اليم
َ
فَاظِّ هو اليمينُ المجردُ فتعاملَ معاملة

ْ
ل
َ
هِّ الأ قِّ بها، لأن  ظاهرَ هَذِّ

َ
ل
َّ
 لليمينِّ المجردِّ وعدمِّ وقوعِّ الط

َ
فَاظ

ْ
ل
َ
 لغوًا الأ

َ
فَاظ

ْ
ل
َ
هِّ الأ ينِّ إلً ابنُ حزمٍ فاعتبرَ هَذِّ

ٍ أو حنثٍ. )
 .(Ibn Nujim, n.d, p. 270; Ibn Rushd, 1988; Al-Haytami, 1983; AlBahouti, 1983لً يترتبُ عليها ش يءٌ من بر 

 

ا. ونِيًّ
ُ
ان

ا
اعِ الوقوعِ ق

ا
قِ وعليَّ الحرامُ وأمثالها بين الِإيْق

ا
لَ

َّ
 الط

ُ
 المطلبُ الثاني: يمين

 رقم )
ُ
قُ أ90تنَص  المادة

َ
ل
َّ
ةِّ الأردني  أنَّ اليمينَ بلفظ عليَّ الط يَّ صِّ

ْ
خ حْوَالِّ الشَّ

َ
قُ بهما ما لم تتضمنْ ( من قانون الأ

َ
ل
َّ
ها لً يَقَعُ الط و عليَّ الحرامُ وأمثالِّ

 
َّ
. فالرأيُ القانوني  لً يُعْتَدُّ بيمينِّ الط قِّ

َ
ل
َّ
يْقَاعِّ الط ةِّ إِّ

ه إليها وبنيَّ وجةِّ أو إضافتِّ
 الزَّ

َ
قِّ مخاطبة

َ
ل
َّ
 الط

ُ
ودِّ صيغة

ها إلً في أضيقِّ الحد  قِّ وعليَّ الحرامُ وأمثالِّ
َ

ل



 
َ
قُ الل

َ
ل
َّ
...                                           الط يْقَاعِّ والوقوعِّ ي  بينَ الإِّ  عروة ناصر محمد دويري، جهاد سالم  جريد الشرفات           فْظِّ
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ِّ من وق
فَاظ، منها، للحد 

ْ
ل
َ
هِّ الأ  للعتدادِّ بهَذِّ

ً
ا محددة

ً
. ووضعَ القانونُ شروط ةِّ ي  فْظِّ

َ
ياغاتِّ الل ِّ

هِّ الص  قِّ بهَذِّ
َ

ل
َّ
 وعِّ الط

ً
 أولا

َ
 مخاطبة

ُ
تَضمنَ الصيغة

َ
: أنْ ت

ها لها.  وجةِّ أو إضافتِّ
هِّ المادةِّ أنَّ وثانيًاالزَّ . يُفْهمُ من هَذِّ قِّ

َ
ل
َّ
يْقَاعِّ الط يةِّ لإِّ

 النَّ
ُ
القانونَ جعلَ البابَ مفتوحًا لًستيعابِّ أكبرِّ قدرٍ ممكنٍ من  : اشتراط

 
َ
ة  برأي ابنِّ تيميَّ

ً
قِّ بها جميعًا آخذا

َ
ل
َّ
ها، وذهبَ إلى عدمِّ وقوعِّ الط قِّ وأمثالِّ

َ
ل
َّ
فَاظِّ التي يُطلقُ عليها يمينُ الط

ْ
ل
َ
ظرِّ  الأ

. وعند النَّ ومن وافقَه من أهلِّ العلمِّ

أملِّ فيما اعتمدَ عليه ج ه، والتَّ قِّ من العرفِّ وغلبةِّ الًستعمالِّ فهذا الرأيُ كذلك ينسجمُ مع منهجِّ
َ

ل
َّ
ماهيرُ الفقهاءِّ للعتدادِّ أو عدم الًعتدادِّ بيمينِّ الط

لقَ. يقول الدكتور عمر الأشقر:
َّ
قِّ إلً اليمينَ، وليسَ الط

َ
ل
َّ
فَاظِّ يمينِّ الط

ْ
ل
َ
نا فل يقصدُ بأ رَ في زمانِّ

 تغيَّ
َ
لقَ لً  ويُفقه ”لأنَّ العرف

َّ
من هذه المادةِّ أنَّ الط

. وث  إلى الزوجةِّ
ً
 أو مضافة

َ
 مخاطبًا بها الزوجة

ُ
: أنْ تكونَ الصيغة

ً
لق، وعليَّ الحرام( إلً بشرطين: أولً

َّ
لقَ بقوله يقعُ بلفظِّ )عليَّ الط

َّ
انيًا: أنْ ينوي الط

: )وب
ُ
 عبارة

َ
ه: وعليَّ الحرامُ. بل يؤكد السرطاوي أنَّ إضافة  في القانونِّ السابقِّ لعام لزوجتِّ

ً
ها لم تكنْ موجودة  لأنَّ

ً
 صحيحة

ً
( زيادة لقِّ

َّ
نيةِّ إيقاعِّ الط

. ولً يستطيعُ أنْ ينكرَ أحدٌ أنَّ Al- Sartawi, 2010) م1976 فَاظ من كثيرٍ من الناسِّ
ْ
ل
َ
هِّ الأ ساهلُ في استعمالِّ مثلِّ هَذِّ

َّ
هاونُ والت ه درجَ التَّ  (. إلً أنَّ

 
َ
فَاظ

ْ
ل
َ
هِّ الأ   هَذِّ

َّ
فَاظِّ في اعتبارِّ الط

ْ
ل
َ
هِّ الأ ، ويرجعُ السببُ في ذلك أنَّ القانونَ لً يُعْتَدُّ بمثلِّ هَذِّ  بين كثيرٍ من الناسِّ

ً
قِّ واقعًا. وأشارتْ أصبحتْ متداولة

َ
ل

 
ٌ
قِّ إلى أنَّ هناكَ استهانة

َ
ل
َّ
ها الموسومةِّ بتكرارِّ يمينِّ الط  منى أبو صبح في جريدةِّ الغدِّ في مقالتِّ

ُ
ى إلى شيوعِّ واستفحالِّ إطلقِّ  الكاتبة ة أدَّ ي  بالحياةِّ الزَوْجِّ

هم وأصبح زْوَاجِّ استقرتْ على ألسنتِّ
َ
ة عند الكثيرِّ من الأ

 لفظيَّ
ً
ساهلُ بها حتى غدتْ ظاهرة

َّ
هاونُ والت ، والتَّ فَاظِّ

ْ
ل
َ
هِّ الأ  هَذِّ

ُ
نت المقالة هم. وبيَّ  في كلمِّ

ً
تْ دراجة

ِّ الدكتور 
رُ عن  على لسانِّ الًختصاص ي  النفس ي  ِّ

ها والذي يُعب  ساهلِّ في إطلقِّ
َّ
فَاظِّ والت

ْ
ل
َ
هِّ الأ دفعُ إلى استعمالِّ هَذِّ

َ
 التي ت

َ
ة فسيَّ سْبَابَ النَّ

َ
خليل أبو زناد الأ

فَاظِّ 
ْ
ل
َ
هِّ الأ ساهلِّ في استعمالِّ هَذِّ

َّ
هاونِّ والت

ه. ولً يَخفى الأثرُ البالغُ في التَّ وجِّ في ضبطِّ انفعالًتِّ
ها على  ضعفٍ في شخصيةِّ الزَّ ، وتهديدُ أمنِّ ةِّ ي  الحياةِّ الزَوْجِّ

، وقد ي
َ
ة ي   الزَوْجِّ

َ
ة
َ
ق

َ
 العَل

ُ
ضعف

ُ
 ت
َ
فَاظ

ْ
ل
َ
هِّ الأ  هَذِّ

ا لً شكَّ فيه أنَّ ها. فممَّ  على مستقبلِّ
ُ
ها. واستقرارِّها، والقلقُ والخوف كِّ

 
 تسببُ في تفك

تَعرضْ 
َ
 الأرقامِّ والًحصائياتِّ الصادرةِّ عن دائرةِّ قاض ي القضاة لم ت

ُ
عاملُ معها كيمينِّ ومن حيث من قريبٍ أو من بعيدٍ إلى عددِّ الحالًتِّ التي يتمُّ التَّ

قَ واقعًا بمثلِّ هَذِّ 
َ

ل
َّ
 عدمَ اعتبارِّ القانونِّ الط

 من ذلك، فإنَّ
ً
ها. بل الأمرُ أكثرُ خطورة قِّ أو عليَّ الحرامُ وأمثالِّ

َ
ل
َّ
زْوَاجِّ عدمَ الط

َ
فَاظِّ دفعَ الكثيرُ من الأ

ْ
ل
َ
هِّ الأ

. وقدالسعي  لل  ةِّ ي  هِّ المسألةِّ على الحياةِّ الزَوْجِّ ةِّ لهَذِّ ةِّ والنفسيَّ ةِّ والأخلقيَّ يَّ ونِّ
ُ
ةِّ والقَان يَّ رْعِّ

 وغيرُهم من أهلِّ العلمِّ  ستفسارِّ عن الًبعادِّ الشَّ
ُ
ة ذهبَ المالكيَّ

ِّ منها)
فَاظِّ للحد 

ْ
ل
َ
هِّ الأ  للحاكمِّ تأديبَ مَنْ يتهاونُ أو يتساهلُ في استعمالِّ هَذِّ

قِّ Ibn Rushd, 1988أنَّ
َ

ل
َّ
ِّ من قوعِّ الط

 أخرى سَعى للحد 
ً
(. فالقانونُ مرة

ضحُ  فَاظِّ لً من قريبٍ ولً من بعيدٍ. وبهذا يتَّ
ْ
ل
َ
هِّ الأ قِّ بهَذِّ

َ
ل
َّ
يْقَاعِّ الط ِّ من إِّ

فَاظِّ لكن لم يسعَ إلى الحد 
ْ
ل
َ
هِّ الأ  أنَّ الأمرَ يحتاجُ إلى مزيدٍ من المعالجاتِّ بهَذِّ

ةِّ والإرشا ِّ من وقوعِّ القانونيَّ
هِّ القضايا ليسَ فقط من جانبِّ الحد  عاطي مع هَذِّ هِّ القضايا. والتوازنُ في التَّ ةِّ لهَذِّ ةِّ والنفسيَّ ةِّ والتوجيهيَّ هِّ ديَّ قِّ بهَذِّ

َ
ل
َّ
الط

ها.  عِّ ها ودوافِّ سْبَابِّ
َ
عاملِّ مع أ ها بالتَّ قِّ بها وتخفيفِّ

َ
ل
َّ
يْقَاعِّ الط ِّ من إِّ

فَاظِّ لكن للحد 
ْ
ل
َ
 الأ

 

 
ُ
 الخاتمة

 إلى مجموعةٍ من النتائجِّ يمكنُ تلخيصها على النحوِّ الآتي:خ
ُ
رَاسَة ِّ

هِّ الد   لصتْ هَذِّ

 
ً

ةِّ أولا يَّ قْهِّ قَ واقعًا بالًعتمادِّ على الًختياراتِّ الفِّ
َ

ل
َّ
ِّ من اعتبارِّ الط

ةِّ إلى الحد  يَّ صِّ
ْ
خ حْوَالِّ الشَّ

َ
ينُ الأ وَانِّ

َ
قَ واقعًا بالكثيرِّ  : سعتْ ق

َ
ل
َّ
رُ الط عتَبِّ

َ
من  التي لً ت

ةِّ واستقرارِّ الأسْرَة. إلً أنَّ  ي  ةِّ الزَوْجِّ
َ
ق

َ
قِّ المرتفعةِّ والمحافظةِّ على العَل

َ
ل
َّ
خفيفِّ من نسبِّ الط فَاظِّ بهدفِّ التَّ

ْ
ل
َ
ِّ الأ

ينَ لم تهتمْ بنفسِّ القدرِّ للحد  هِّ القَوَانِّ  هَذِّ

ا دفعَ كثيرٌ من الإزواجِّ إلى فَاظِّ ممَّ
ْ
ل
َ
هِّ الأ قِّ بهَذِّ

َ
ل
َّ
يْقَاعِّ الط  غيرُ مستحبةٍ ولً مرغوبةٍ  من إِّ

ٌ
ها، وأصبحتْ هناكَ ظواهرٌ لفظية هاونِّ في استعمالِّ

ساهلِّ والتَّ
َّ
الت

 .  في كثيرٍ من المجتمعاتِّ

ق واقثانيًا
َ

ل
َّ
ِّ من اعتبارِّ الط

ةِّ التي تسعى للحد  يَّ ونِّ
ُ
قِّ المرتفعَةِّ لً يكون فقط بالتشريعاتِّ القَان

َ
ل
َّ
ه، بل بالبحثِّ عًا على : إنَّ الحدَّ من نسبِّ الط أهميتِّ

ةٍ أو ةٍ أو اجتماعيَّ ةٍ أو أخلقيَّ سْبَابٍ دينيَّ
َ
قُ قد يكونُ لأ

َ
ل
َّ
ها. فالط قِّ الحقيقةِّ ومعالجتِّ

َ
ل
َّ
سْبَابِّ الط

َ
ادِّ عن أ

ةٍ.  الج  ةٍ أو نفسيَّ  اقتصاديَّ

ا:
ً
، لكنَّ  ثالث قِّ المعتبرةِّ وفق القانونِّ

َ
ل
َّ
 بأعدادِّ الط

ُ
ة فَاظِّ التي لً اهتمتْ التقاريرُ السنويَّ

ْ
ل
َ
قِّ بالأ

َ
ل
َّ
يْقَاعِّ الط  بإحصاءِّ إِّ

ُ
ة هِّ التقاريرُ السنويَّ ها لم تعتنِّ هَذِّ

ساهلِّ باستعمالِّ هَ 
َّ
هاونِّ والت

قِّ واقعًا. الأمرُ الذي لً يعكسُ الواقعَ الحقيقيَّ بالتَّ
َ

ل
َّ
، والتي يُعْتَدُّ بها جمايُعْتَدُّ بها القانون لًعتبارِّ الط فَاظِّ

ْ
ل
َ
هِّ الأ هيرُ أهلِّ ذِّ

قِّ واقعًا.   
َ

ل
َّ
 العلمِّ باعتبارِّ الط

ةٍ أو عقوباتٍ رابعًا ةٍ أو طرقٍ وقائيَّ  معالجاتٍ قانونيةٍ أو إجراءاتٍ تشريعيَّ
َ
ة ةِّ أيَّ يَّ صِّ

ْ
خ حْوَالِّ الشَّ

َ
ينُ الأ وَانِّ

َ
ِّ من : لم تضعْ ق

تأديبيةٍ مدروسةٍ للحد 

 
َّ
فَاظِّ الط

ْ
ل
َ
هاونِّ في استعمالِّ أ

ساهلِّ والتَّ
َّ
قِّ التي لم يُعْتَد  بها القانون لًعتبارِّه واقعًا. الت

َ
 ل

، الأمرُ الذي يستدعي در خامسًا  الًستعمالِّ
ُ
 وغلبة

ُ
قِّ هو العرف

َ
ل
َّ
فَاظِّ الط

ْ
ل
َ
 الأعرافِّ التي : إنَّ من أهمِّ الأصولِّ المعتبرةِّ عند الفقهاءِّ لتحديدِّ أ

َ
اسة

قِّ و 
َ

ل
َّ
يْقَاعِّ الط  من مجتمعٍ لآخرَ في إِّ

ُ
ختلف

َ
.قد ت ةِّ ي  ها لما لها من خطورةٍ على الحياةِّ الزَوْجِّ ةِّ من كثرةِّ استعمالِّ ها والوقايَّ ها لمعالجتِّ  تحديدِّ

 :التوصيات
ِّ منها بما يأتي:

قِّ المرتفعةِّ والحد 
َ

ل
َّ
عاملِّ مع نسبِّ الط ةِّ في التَّ  من الجهودِّ التكامليَّ

ً
رَاسَة لتحقيقِّ مزيدا ِّ

 توص ي الد 

فَاظِّ التي لم يتعوضعُ مجموعةٍ من المعال أولا:
ْ
ل
َ
قِّ بالأ

َ
ل
َّ
يْقَاعِّ الط ِّ من إِّ

أديبيةِّ للحد 
ةِّ والعقوباتِّ التَّ ةِّ والإجراءاتِّ الإرشاديَّ يَّ ونِّ

ُ
برْها القانونُ جاتِّ القَان
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ساهلُ 
َّ
زْوَاجَ الذين يَظهرُ منهم الت

َ
 منها أولئكَ الأ

ُ
قِّ واقعًا. وتكونُ الفئاتُ المستهدفة

َ
ل
َّ
قِّ أو أولئكَ معتدًا بها لًعتبارِّ الط

َ
ل
َّ
فَاظِّ الط

ْ
ل
َ
هاونُ بإطلق أ  والتَّ

. وبهذا يمكنُ تفعيلُ دو  قِّ
َ

ل
َّ
يْقَاعِّ الط ةِّ لإِّ يَّ رْعِّ

ةِّ والشَّ يَّ ونِّ
ُ
زْوَاجَ الذين لم يَلتزمُوا بالقواعدِّ والأسسِّ القَان

َ
، فل يَقْتصرُ الأ قِّ

َ
ل
َّ
ِّ من نسبِّ الط

رَ القانونِّ في الحد 

قِّ التي يعتبرُها أو لً يعتبرُها واقعً دورُ القانونِّ على الًعتد
َ

ل
َّ
عاملِّ الإجرائي  مع حالًتِّ الط ، بل يتجاوزُ ذلك بالتَّ قِّ

َ
ل
َّ
 ا.ادِّ أو عدم الًعتدادِّ بالط

قِّ الت ثانيًا:
َ

ل
َّ
فَاظِّ الط

ْ
ل
َ
 بجمعِّ أكبرِّ عددٍ من أ

ُ
رَاسَة ِّ

ي الد  وص ِّ
ُ
ةِّ لتحقيقِّ الدورِّ الًرشادي  والتوعوي  والتثقيفي  المنشودِّ ت

َ
ق

َ
ؤثرُ على مستقبلِّ العَل

ُ
ي قد ت

، ويكونُ الأزواجُ على درايَّ  صدرُ عن دائرةِّ قاض ي القضاةِّ ليَسُهلَ الرجوعُ إليها عند الحاجةِّ
َ
اتٍ ت ةِّ بكتيباتٍ ومطوي  يَّ ها على سلمةِّ الزَوْجِّ ةٍ وعلمٍ بخطورتِّ

 . ةِّ ي  ةِّ الزَوْجِّ
َ
ق

َ
 العَل

وسعُ في التقاريرِّ السنويَّ  ثالثا: ةِّ التَّ يَّ ةٍ لًستكشافِّ الأنماطِّ العُرْفِّ ، وتشكيلُ لجانٍ ميدانيَّ قِّ السائدةِّ
َ

ل
َّ
فَاظِّ الط

ْ
ل
َ
 أ
َ
ةِّ والإحصائياتِّ لتشملَ دراسة

عاملِّ معها. ةِّ للتَّ ةِّ والنفسيَّ ةِّ والًجتماعيَّ يَّ رْعِّ
 الخبراتِّ الشَّ

ُ
، وتوظيف  السائدةِّ

ةٍ لمن يَظهرُ رابعا:  ةٍ وتوعويَّ ةِّ شرعًا  عقدُ دوراتٍ إلزاميَّ ي  ةِّ الزَوْجِّ
َ
ق

َ
ها على سلمةِّ العَل قِّ وبيانِّ خطورتِّ

َ
ل
َّ
فَاظِّ الط

ْ
ل
َ
هاونُ في استعمالِّ أ ساهلُ والتَّ

َّ
منه الت

 وقانونًا.
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